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  ملخص
 ،شرط الجزائي في ظل عقد العمـل       ال إلى شقين، يتعلق أولهما بمشروعية    ينقسم موضوع هذا البحث موضوعيا      

 وكان علينا ونحـن     ،ويتعلق ثانيهما بمدى تأثير خصوصية هذا العقد على أحكام هذا الشرط المنظمة في القانون المدني              
 ، ومفهوم الشرط الأفضل للعامل من جانـب آخـر         ،نعالج هذين الموضوعين أن نبين مفهوم الشرط الجزائي من جانب         

 ونخلص بالنتيجة لتحديد النطـاق      ،م مبدأ الشرط الأفضل للعامل على أحكام الشرط الجزائي        ومن ثم نتولى إسقاط أحكا    
 في ظل كلا الفرضين إن كان يحمل ميزة         ،الذي يكون في هذا الشرط مشروعا وذاك النطاق الذي لا يكون فيه مشروعا            

  .  وأثر تلك المشروعية أو عدمها،أقل للعامل وإن كان يحمل ميزة أفضل له

 ومدى قدرة هذا    ،تناولنا نطاق صلاحية القاضي في تعديل هذا الشرط في ظل عقد العمل زيادة أو تخفيضاً              كما و 
  .  ومن ثم مصير هذا الشرط في حال ثبت بطلان عقد العمل ابتداء،الشرط على نقل عبء الإثبات من الدائن للمدين

 

The Scope of the Legality of the Penalty Clause in the Labour Contract and its Rules 
under the Jordanian Labour Law 

Abstract 
The topic of this research is objectively divided into two parts; the first relates to the 

legality of the penalty clause in the labour contract, and the second relates to the impact of 
the specificity of this contract on the rules governing this clause in the civil law. In this 
research, we have discussed the concept of the penalty clause on one hand, and the concept 
of the condition which the best for the worker on the other hand, thereafter we have applied 
the rules of the condition which the best for the worker to the rules of the penalty clause. This 
has helped us to define the range in which this clause is legitimate and that in which this 
clause is illegitimate, and which range holds more or less advantage to the worker and the 
impact of the legitimacy or lack thereof. 

Also, we have discussed the scope of the discretion of the judge in modifying this 
clause, and the ability of this clause to transfer the burden of proof from the creditor to the 
debtor, and then the fate of this clause in the case where the labour contract is held void. 
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  مقدمة

يحتل عقد العمل مرتبةً متقدمةً في الأهمية القانونية في ظل النظم الحديثة، وتتزايد تلك الأهميـة   
دي والاجتماعي من اهتمام ورعاية، ولمـا       إذا ما أضيف لها ما بلغه هذا العقد على الصعيدين الاقتصا          

 ضـمنها   - في الغالب  -أدرك المشرع الأردني تلك الأهمية فقد عمِد إلى تنظيم هذا العقد بقواعد آمرةٍ              
حداً أدنى من الحقوق التي حفظها للعامل ومنع الانتقاص منها أو التنازل المسبق عنها، وذلك بعـد أن                  

  . تعاقدياً في مواجهة صاحب العمل ذي المركز الاقتصادي المتغلباستشعر المشرع لدى العامل ضعفاً

ولقد كان للطريقة التي اتخذها المشرع لتوفير الحد الأدنى من هذه الحماية الأثـر البـين فـي                  
المفهوم القانوني لبعض الاصطلاحات والمراكز القانونية في ظل قانون العمل؛ فكانت تلـك الطريقـة               

 بالنظام العام الحمائي، والذي تجوز مخالفته فيما يزيد عما يوفره مـن حقـوق               تطبيقا جلياً لما عرف   
وضمانات للطرف الضعيف في العلاقة العقدية، ولكن في ذات الوقت لا يجوز مخالفتـه علـى نحـوٍ            

 وهو ما انعكس أثره في إطار عقد العمل فيما عرف بمبدأ الـشرط الأفـضل              ،ينتقص من تلك الحقوق   
  .للعامل

ن للشرط الجزائي المجال الرحب في إطار عقد العمل كوسيلةٍ يتخذها صاحب العمل في              ولما كا 
الغالب لردع العامل عند أي مخالفةٍ عقديةٍ ومن ثم لتجنيب نفسه مغبة إثبات ما لحقه من أضرار نتيجة                  

  .ذاك الإخلال

إطار عقد  على ضوء ذلك كان من الأهمية بمكان أن نبحث عن نطاق مشروعية هذا الشرط في                
 مـن   )١ ()١٩٧٦(لسنة  ) ٤٣(العمل، وذلك في ظل التنظيم القانوني له في القانون المدني الأردني رقم             

) ٨(عامل في قانون العمل الأردني رقم     جانب وفي ظل القواعد الآمرة التي سعت في الأساس لحماية ال          
  . من جانبٍ آخر)٢ ()١٩٩٦(لسنة 

      نومن ثم مفهوم مبدأ الشرط الأفـضل           انطلاقاً من ذلك كان علينا أن نبي ةَ الشرط الجزائيماهي 
للعامل ومعياره، ثم بعد إسقاط ضوابط الشرط الأفضل للعامل على الشرط الجزائي أن نخلـص إلـى                 

  .النطاق الذي يكون فيه هذا الشرط مشروعاً، وذاك النطاق الذي يكون فيه غير مشروع

                                                  
 ). ٢(الصفحة ) ٢٦٤٥(نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد ) ١(

 ولقد كانت أبـرز التعـديلات التـي         ،)١١٧٣(الصفحة  ) ٤١١٣(جريدة الرسمية في العدد     نشر هذا القانون في ال    ) ٢(
 م، وكذلك ما جاء فـي القـانون المعـدل           ٢٠١٠ لسنة   ٢٦وردت على هذا القانون ما كان من خلال القانون رقم           

القانون المعدل   بالإضافة إلى ما جاء في       ،٢٠٠٤ لسنة   ١١ ثم ما جاء في القانون المعدل رقم         ،٢٠٠٨ لسنة   ٤٨رقم
  .م ١٩٩٩ لسنة ١١رقم 
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فَ على مدى تأثير خصوصية عقد العمل على أحكـام          ثم وفي محطةٍ ثالثة؛ كان لا بد وأن نق          
الشرط الجزائي سواء من حيثُ مدى صلاحية القاضي في تعديله زيادةً أو تخفيضاً أو من حيثُ مـدى            
انتقال عبء الإثبات في ظل وجود هذا الشرط، باعتباره بالنتيجة نمطاً من أنماط المسؤولية العقدية، أو                

  .طلان العقد ابتداءمن حيث مصيره في حال ثبت ب

ولتقديم صورة متكاملة عما تقدم فلقد اتبعنا منهج البحث الاستقرائي في سبيل الوقـوف علـى                
 ومن ثم واتكاء على المنهج التحليلي فلقـد         ،معطيات كل من الفقه والقضاء في الفرضيات محل البحث        

اتها في ضوء ما هـو      حاولنا سبر غور النصوص الناظمة للموضوع محل الدراسة وتفسير اصطلاح         
  . انوني المستقر في ظل قانون العملأصلح للعامل؛ إعمالا للمبدأ الق

  :تأسيساً على ما تقدم؛ فلقد قسمنا هذا البحث لثلاثة مباحث على النحو التالي

  .مفهومي الشرط الجزائي ومبدأ الشرط الأفضل للعامل: المبحث الأول

  .زائي مع مبدأ الشرط الأفضل للعاملأحكام تعارض الشرط الج: المبحث الثاني

  .مدى تأثير خصوصية عقد العمل على أحكام الشرط الجزائي: المبحث الثالث
  

  المبحث الأول

  .مفهومي الشرط الجزائي والشرط الأفضل للعامل

نطاق مشروعية الشرط الجزائي فـي عقـد        : لعل هذا البحث عموماً يدور حول أمرين، أولهما       
ما أثر خصوصية عقد العمل على أحكام هذا الشرط في ذات العقد، وكلا هذين الأمـرين          العمل، وثانيه 

يتوقف الفصل فيهما على إسقاط القواعد الخاصة بحماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة              
العقدية في إطار ما يعرف بمبدأ الشرط الأفضل للعامل على الأحكام العامة للشرط الجزائي لـنخلص                
بالنتيجة إلى نطاق مشروعية هذا الشرط أو عدم مشروعيته في ظل عقد العمل وطبيعة الأحكام التـي                 

  .تنتظمه في ذات الإطار

يتطلب منا كي نصل إلى النتائج المرجوة هذه أن نبين ما مفهوم الشرط الجزائـي محـل هـذه                   
ر؛ باعتبار نتائج هذا البحـث      الدراسة من جانبٍ، وما مفهوم مبدأ الشرط الأفضل للعامل من جانبٍ آخ           

  .في المجمل ستكون نتاج توفيق أحكام كل منهما مع الآخر
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نعالج فـي الأول منهمـا مفهـوم الـشرط          : انطلاقاً من ذلك، فسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين       
  :الجزائي، ونعالج في الثاني مفهوم مبدأ الشرط الأفضل للعامل ومعياره، وذلك على النحو الآتي

  

  .مفهوم الشرط الجزائي: لمطلب الأولا

إن من مقتضيات اعتبار العقد شريعة المتعاقدين، وأنّه نتاج إرادتهما الحرة تمتع هذا العقد بالقوة               
الملزمة التي تمكن الدائن من المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام أو بالتعويض إذا توافرت شروطه وكان               

ام الضرر المستوجب لهذا التعويض الناجم عن إخلال عقدي متمثل          له مقتضى، ومن مقتضياته تلك؛ قي     
  .بالامتناع عن تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً أو حتى التأخر في تنفيذ هذا الالتزام

، فإن للمتعاقدين أن يحددا مـسبقاً التعـويض         "العقد شريعة المتعاقدين  "وانطلاقاً من ذات المبدأ؛     
 حال تحقق الإخلال بالالتزام العقدي، وهو ما اصـطلح علـى تـسميته              المترتب على المدين دفعه في    

١(بالشرط الجزائي(.  

اتفاقٌ مسبقٌ على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن عند         : والشرط الجزائي وفق هذا التوصيف    
فـي  عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو عند التأخر فيه سواء ورد هذا الاتفاق في صلب العقد الأصـلي أو                   

  .)٢(اتفاق لاحق عليه، شريطةَ أن يتم قبل وقوع الإخلال بالالتزام

 إلا أنـه لـيس      ،وإن كان الغالب أن يكون التعويض المقدر في الشرط الجزائي مبلغاً من النقود            
هناك ما يمنع من أن يحدد هنا التعويض بغير النقود، كما لو كان في صورة قيام بعمل أو امتناع عن                    

  .)٣(عمل

 الأهداف التي يتوخاها طرفا العقد من الاتفاق على الشرط الجزائـي تتمثـل فـي تـوقّي        ولعلَّ
 وبالتالي فإن وجود    ،المنازعات والجدل حول تحديد مقدار التعويض المستحق عند قيام الإخلال العقدي          

                                                  
من القانون المدني، وإن لـم يـسمه        ) ٣٦٤(يذكر أن المشرع الأردني قد نظم موضوع الشرط الجزائي في المادة            ) ١(

  :بهذه التسمية، حيثُ جاء في هذه المادة ما يلي
ي اتفاق لاحق مـع مراعـاة أحكـام         يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو ف            . ١"

  .القانون
ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً                   . ٢

 ".للضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك

 ).١٤١(، دون ناشر، ص)١٩٩٨(لتزام، ، أحكام الا)القسم الثاني(النظرية العامة للالتزام : جلال إبراهيم. د) ٢(

في القانون المدني الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة محمد        ) التعويض الاتفاقي (فؤاد الدرادكه، الشرط الجزائي،     . د) ٣(
 ).٢٧٥(، ص)١٩٩٥( المغرب، – فاس ،بن عبد االله
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ط  كمـا ويحمـل الـشر   ،الشرط الجزائي في العقد يختصر الكثير من الوقت ويوفر الكثير من النفقات           
الجزائي في طياته بعداً ردعياً كوسيلةِ لتهديد المدين لحمله على الوفاء بالتزامه، هذا وقد يكون الشرط                

 بحيثُ يعتبر   ،الجزائي بهدف التخفيف من مسؤولية المدين في حال كان مقداره يقل عن الضرر الفعلي             
  .)١(في صورة تحديد للمسؤولية وذلك في ظل بعض التشريعات

ق الطرفين على الشرط الجزائي؛ إلا أن مصدر التزام المدين بالتعويض لـيس هـو               ورغم اتفا 
 الأمر الذي يعني تبعية الشرط الجزائـي        ، وإنما هو الإخلال بالالتزام العقدي     ،الشرط الجزائي في ذاته   

  وإنما هو    ،ليللالتزام الأصلي ذلك أن الشرط الجزائي لا ينشأ التزاماً جديداً مستقلاً عن الالتزام الأص             
 وبالتالي إن كان الالتزام الأصلي باطلاً بطل تبعاً لذلك الشرط           ،اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام     

٢(الجزائي(.  

والتعويض المحدد في الشرط الجزائي ليس سوى وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها الأمن حال تعذر               
 فـلا يحـق للـدائن التمـسك         ، أو عرضه المدين   ،زام عيناً التنفيذ العيني، وبالتالي إن أمكن تنفيذ الالت      

بالتعويض الوارد في الشرط الجزائي، وفي ذات الإطار فإنه الدائن لا يكون ملزماً بقبول التعويض إلا                
  .)٣( وهو ما يعبر عنه بأن الشرط الجزائي التزام تبعي،حيثُ يتعذر تنفيذ الالتزام الأصلي عينياً

لشرط الجزائي لا يستتبع بالضرورة بطلان الالتزام الأصـلي، فالعلاقـة           هذا وإن كان بطلان ا    
بينهما علاقة تبعية،  وبطلان التابع لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان المتبوع، وينبني على ذلـك بقـاء                  
الالتزام الأصلي دون تابعه، كما أن بطلان الشرط الجزائي في هذه الحالة لا يعني تخلص المدين من                 

 وإنّما يعني سريان القواعد العامة في اختصاص القضاء في تقدير تعويض الـضرر              ،التعويضالتزام  
  .)٤(الناجم عن الإخلال العقدي عندما يطلب منه ذلك

  

  

                                                  
/  شركة التـايمس للطبـع والنـشر       )الضرر(المبسوط في المسؤولية المدنية     : حسن الذنون . د: انظر تفصيل ذلك  ) ١(

 .وما بعدها) ٩٦(فؤاد درادكه، رسالته مرجع سابق، ص. ؛ د)٢٦٣(، ص)١٩٩١(العراق، 

، بحث مقدم للمؤتمر السادس لاتحاد المحامين العرب        "سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي     : "جبرائيل غزال ) ٢(
جـلال  . ؛ وانظر كـذلك د    )٥(، دار القاهرة للطباعة، ص    )م١٩٦١ فبراير   – شباط   ٦-١(المنعقد في القاهرة من     

 ).١٤٧(إبراهيم، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص

، الإثبات وآثار الالتـزام، دار      )٢(الوسيط في شرح القانون المدني المصري الجديد، ج       : عبد الرزاق السنهوري  . د) ٣(
 ).٨٠٦(القاهرة، ص/ النهضة العربية

 ).١١١(ه، مرجع سابق، ص رسالت،فؤاد درادكه. د) ٤(
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ولكون الشرط الجزائي اتفاقٌ مسبقٌ على تحديد التعويض فـإن ذلـك لا يغيـر مـن الـصفة                   
ينبني على ذلك وجوب توافر شروط استحقاق هـذا         التعويضية للالتزام الوارد في الشرط الجزائي، و      

 والمتمثلة بوجود إخلالٍ بالتزام عقدي نجم عنه ضرر مع توافر العلاقة السببية بين الإخلال               ،التعويض
  .)١(وهذا الضرر هذا بالإضافة إلى لزوم توفر الإعذار للمدين

ما يستتبع ذلك مـن لـزوم        و ،كونه اتفاق : أولهما: ويتنازع موضوع الشرط الجزائي اعتباران    
احترام اتفاقات الأطراف باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، وخضوعاً لمبدأ القـوة الملزمـة للعقـود،               

كونه تعويض، وما يستتبع ذلك من لزوم أن يدور هذا التعويض مع الضرر وجوداً وعـدماً                : وثانيهما
ي تقدير هذا التعويض التزاماً بمقتـضيات       ومقداراً، وهو الأمر الذي يستلزم أن يعمل القاضي سلطته ف         

  .)٢(اتسام هذا الشرط بالصفة التعويضية

وانطلاقاً من هذه الاعتبارات فقد خرج المشرع الأردني شأنه شأن كثير من التـشريعات علـى        
                على طلب الخصوم التدخل في تعديل الشرط الجزائـي مبدأ القوة الملزمة للعقود، وأتاح للقاضي بناء

حو يجعل ذاك التقدير مساوياً للضرر الحاصل فعلاً، مع عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلـك،                على ن 
  .من القانون المدني) ٣٦٤(سنداً لما قضت به الفقرة الثانية من المادة 

                صلاحية القاضي في تعـديل الـشرط الجزائـي ع الأردني هذا أنلاحظ على موقف المشروي
 وهـذا يـستتبع أن التعـديل        ،ن أو بطلب من المدين على حد سواء       تستدعي أن تكون بطلب من الدائ     

المطلوب يستدعي أن يكون بالزيادة أو التخفيض وفق ضابطٍ محددٍ، ألا وهو حجم الضرر الحاصـل                
  .)٣(فعلاً

                                                  
جرى الفقه والقضاء على أنه يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي في العقـد مـا        : "تقول محكمة التمييز الأردنية في هذا الصدد      ) ١(

يشترط لقيام المسؤولية العقدية التي استقرت قواعدها على أن أركانها خطأ من جانب المدين وضرر يصيب الدائن وعلاقـة                   
الخطأ والضرر وإنذار المدين، وهي بذاتها شروط استحقاق الشرط الجزائي، كما أن الشرط الجزائي التزام تـابع                 سببية بين   

منشورات موقع  ) ٣٠/٥/٢٠٠٧(، تاريخ   )٤١٤/٢٠٠٧(، انظر تمييز حقوق رقم      "للالتزام الأصلي وبدور وجوداً وعدماً معه     
  .قسطاس

حيث أن الشرط الجزائي هو نوع من أنواع التعـويض؛ فالإعـذار شـرط              و: "وكذلك تقول في حكم آخر لها في هذا الشأن          
 .، منشورات موقع قسطاس)٦/٤/٢٠١٤(، تاريخ )٣٥٣٣/٢٠١٣(، تمييز حقوق رقم "لاستحقاقه

  ؛)١٥٥(جلال إبراهيم، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص. د: انظر) ٢(
 ).١٨(اقي، مرجع سابق، صجبرائيل غزال، سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتف.   د    

إذا استحق التعويض وكان ما قـدره الطرفـان مـساوياً           : "تقول المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني في هذا الشأن        ) ٣(
، منـشورات نقابـة     )١(، ج "للضرر كان لهما، أما إذا أزيد أو قلّ فإن القاضي ينقصه أو يزيده بناء على طلب أحد الطرفين                 

 ).٤٠٣(الأردنية، صالمحامين 
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 ١٩

وأمام هذه السلطة الواسعة للقاضي في التعديل زيادةً أو تخفيضاً فإن القيمة القانونية والأهميـة               
ثل هذا الشرط تتضاءل، ولعلها تنحصر في إعفاء المضرور من عبء الإثبات؛ على اعتبار              العملية لم 

أن الاتفاق على الشرط الجزائي يعني إقرار المدين بقيام الضرر الناجم عن الإخـلال رغـم أن هـذا          
              الدائن لم يلحقه ضرر مـن   الافتراض يقبل إثبات العكس؛ حيثُ يجوز للمدين نفي مسؤوليته بإثبات أن 

  .)١(جراء هذا الإخلال أو أن الضرر الذي لحقه أقل من حجم ما اتفق عليه من تعويض

وإذا كان المشرع الأردني من خلال ما تقدم قد علّق إعمال القاضي لصلاحيته في تعديل الشرط                
 الجزائي لينسجم مع حجم الضرر الحاصل فعلاً على طلب أي من الخصوم، فإنه وبمفهـوم المخالفـة                

فليس للقضاء ومن تلقاء نفسه التدخّل بالتعديل لتحقيق هذه المساواة، ولو ثبت له فعـلاً عـدم وجـود                   
التناسب بين حجم الضرر الواقع فعلاً ومقدار الأداء التعويضي في الشرط الجزائي، وبالتالي فـالأمر               

؛ إذ  ا متعلقة بالنظام العام   ي في ذاته  ليس متعلقاً بالنظام العام من هذا الجانب، وإن كانت صلاحية القاض          
  .يقع باطلاً أي اتفاقٍ بين الأطراف على استبعادها مسبقاً بصريح النص المشار إليه آنفاً

وأعتقد أن المشرع الأردني قد غالى بعض الشيء في إطلاق يد القاضي فـي تعـديل الـشرط                  
ثيرا يحمـل قـدراً وافـراً مـن         الجزائي ذلك أن تخفيف وطأة هذا الشرط بالذات إذا كان مبالغاً فيه ك            

 أمـام إطـلاق يـد       - باعتقادي -ولكن هذه  المبررات تتضاءل    . )٢(المبررات المنسجمة مع قيم العدالة    
ؤولية أي منهما   ــالقاضي في زيادة الشرط الجزائي؛ ذلك أن طرفي العقد من حقّهما ابتداء تحديد مس             

                                                  
من القانون المدني للمحكمة وبناء علـى       ) ٣٦٤(أجازت المادة   : "تقول محكمة التمييز الأردنية في هذا الصدد      ) ١(

طلب أحد فريقي العقد أن تعدل في مقدار الضمان المنصوص عليه في العقد وهو مقدار افتراضـه الفريقـان        
 مساوياً للضرر الذي لحق فعلاً بـالفريق الثـاني، وجعـل هـذه              مقدماً فتزيد في مقداره أو تنقصه بما يجعله       

 ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، الأمر الذي ينبني عليه أن من حق المميزة أن                ،الصلاحية من النظام العام   
 تقدم البينة لتثبت أن ما لحق الوزارة من ضرر أقل مما تضمنه الشرط الجزائي، كما أن من حق الـوزارة أن   

 الحقيقة أكثر من الضمان المتفق عليه الذي افترضه الفريقان فـي العقـد             ثبت أن ما لحقها من ضرر هو في       ت
منشورات موقع  ) هيئة عامة ( م٣١/١/٢٠٠٠(، تاريخ   )١٠٥٦/١٩٩٩(، تمييز حقوق رقم     "مقدماً وقت التعاقد  

 .قسطاس

لـسنة  ) ١٣١(نون المـدني رقـم      مـن القـا   ) ٢٢٤/٢(يذكر أن المشرع المصري مثلاً من خـلال المـادة           ) ٢(
قد قصر صلاحية المحكمة في تخفيض الشرط الجزائي على حالـة إذا مـا كـان هـذا الـشرط                    ) ١٩٤٨(

 .الجزائي مبالغاً فيه إلى درجةٍ كبيرةٍ أو أن الالتزام الأصلي كان قد نفذ في جزء منه
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 ٢٠

وم المتقدم يحمـل فـي بعـض        ـي وفق المفه  زائـ، والشرط الج  )١(ار سقف معين  ــفي العقد في إط   
  .)٢(جوانبه معنى هذا التحديد

  

  :مفهوم الشرط الأفضل للعامل ومعياره: المطلب الثاني

سنتناول في هذا المطلب فرعين اثنين، نخصص الأول منهما لبيان مفهـوم الـشرط الأفـضل                
  : النحو الآتيللعامل، ونخصص الثاني لبيان معيار الشرط الأفضل للعامل، وذلك على

  

  :مفهوم الشرط الأفضل للعامل: ولالفرع الأ

كان من أبرز مظاهر تأثير المذهب الفـردي فـي النظريـات القانونيـة مـا عـرف بمبـدأ                    
سلطان الإرادة، والذي يقوم على أساس أن الإرادة قـادرةٌ وحـدها علـى إنـشاء مـا تـشاء مـن                      

حـدود النظـام العـام والآداب فـي المجتمـع،           العقود والتصرفات القانونية ما دامت تلتـزم فـي          
  .)٣(وأنها كذلك حرةٌ في رسم نطاق العقد وآثاره وهي بالتالي وحدها القادرة على إنهائه

وكان من نتاج هذا المبدأ مبدأٌ آخر مساند ومكملٌ له، ألا وهو ما عرف بمبدأ القـوة الملزمـة                   
يصبح ملزماً لأطرافه ولا يجوز تجاوز إرادتهم تلـك         للعقد، والذي يعني أن العقد إذا نشأ صحيحاً فإنّه          

  .)٤(لا من أي من المتعاقدين بموقفٍ فردي ولا من قبل القاضي دون مقتضى قانوني

                                                  
سؤولية في ظل القانون المدني بنصٍ عـامٍ،        يذكر أن المشرع الأردني لم ينظم موضوع جواز تحديد أو تخفيف الم           ) ١(

كما ولم يورد نصاً يحظر بذلك هذا التحديد، وإن أورد ضمن هذا القانون تطبيقات متفرقة أتاحت لأطراف العقـد                   
أحمـد  .د: انظر في هذه المـسألة تفـصيلا         . ركة التأمين في بعض عقود التأمين     ذلك كما هو الحال في التزام ش      

 بحث منشور في مجلـة  ،أحكام التعديل الاتفاقي للمسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني ،عبدالكريم أبو شنب 
 )١٢٧( ص ٢٠٠٦ لسنة ٢ العدد ٢١ المجلد ،مؤتة للبحوث والدراسات

من القانون المدني لم يجز كأصـل عـام المطالبـة بزيـادة             ) ٢٢٥(يلاحظ كذلك أن المشرع المصري في المادة        ) ٢(
تفاقي الوارد في الشرط الجزائي إلا على سبيل الاستثناء وفي حالة أن أثبت الدائن أن المدين كان قـد            التعويض الا 

 .أخلّ بالتزامه عن غش أو خطأ جسيم

، منشور في مجلـة     "دور الإرادة والتعبير عنها في الفقه الإسلامي والوضعي       : "علي حسين نجيده، بحث بعنوان    . د) ٣(
 ).١٤٥(، ص)١٩٨٥ (٥٥القانون والاقتصاد السنة 

 ).٤٢٣(، ص)١٩٩٩(، )العقد والإرادة المنفردة(حمدي عبد الرحمن، مصادر الالتزام، . د) ٤(
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 ٢١

ولقد أدى أخذ مبدأ سلطان الإرادة والنتائج المترتبة عليه والمبادئ المرتبطة به على إطلاقه إلى               
، الأمـر الـذي أدى إلـى     )١(ل التوازن العقدي بين طرفيه    نتائج خطيرة، تتلخص هذه النتائج في اختلا      

  .)٢(إجحافٍ بينٍ بحقوق الطرف الضعيف في العلاقات العقدية

ويقصد بالتوازن العقدي في هذا المقام أن تكون التزامات طرفي العقد المتقابلة متعادلة نسبياً في               
   .)٣(أعبائها ومردودها استنادا لمعيار موضوعي

لك، كان لزاماً على المشرع أن يتدخل ليعيد لمثل هذه العقود توازنهـا، وينـصف               انطلاقاً من ذ  
؛ إذا لم يكن مقبولاً ولا متوقعاً من المـشرع أن  )٤(ويرفع عن الطرف الضعيف الإجحاف الذي حاق به     

يقف مكتوف اليدين أمام هذه النتائج الخطيرة ؛ الأمر الذي حدا به أن يفرض ضوابط قانونية شـكّلت                  
                    قيوداً على حرية التعاقدين في تنظيم مضمون العقد، وبذلك قد بـرز إلـى العيـان الـدور الحمـائي

  .)٥(للمشرع

ولعل عقد العمل قد كان المجال الأبرز لتدخّل المشرع إنصافاً للطرف الضعيف في هذا العقـد                
 ـ              ل فـي مواجهـة     ألا وهو العامل؛ ذلك أن المشرع كان قد استشعر مستوى الضعف الذي بلغه العام

صاحب العمل؛ الأمر الذي حدا به أن ينظم هذا العقد بتشريعٍ خاصٍ غلبـت علـى أحكامـه الـصفة                    
  .)٦(الآمرة

                                                  
، دار النهـضة العربيـة،      )دراسة فقهية مقارنـة   (سعيد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان،          . د) ١(

 .وما بعدها) ٣٠(، ص)١٩٩٨(

، )١٩٩٦(، أثر عدم تكافؤ المتعاقدين على شـروط العقـد، دار النهـضة العربيـة،                حسن عبد الباسط جميعي   . د) ٢(
 .وما بعدها) ١١(ص

 . ا وما بعده١٢ ص،سعيد عبد السلام، المرجع السابق. د: انظر في هذا المعنى) ٣(

ف فـي    مفهوم الطرف الـضعي    ،محمد حسين عبدالعال  . د: انظر في مفهوم الطرف الضعيف في العلاقات العقدية       ) ٤(
  . وما بعدها٢٠ ،م٢٠١١ ، دار النهضة العربية، دراسة تحليلية مقارنة،العلاقة العقدية

، رسالة دكتـوراه، جامعـة      "اختلال التوازن الاقتصادي للعقد   "عصمت عبد المجيد بكر،     . د: انظر في تفصيل ذلك   ) ٥(
  .وما بعدها) ٧(، ص)١٩٧٨(بغداد، 

حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة عمله وخوفـاً           : "لشأنتقول محكمة التمييز الأردنية في هذا ا        
من أن يتنازل عنها أو عن بعضها أثناء تلك الفترة واعتبر المشرع أن أي تنازل عنها باطلاً خوفـاً مـن شـبهة                       

  ".الضغوط التي قد يمارسها صاحب العمل على العامل
 .، منشورات موقع قسطاس)١٤/١/٢٠٠٤(بتاريخ ) ٦١/٢٠٠٣(تمييز حقوق رقم   

، )١(جعفر المغربي، شرح أحكام قـانون العمـل، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، ط               . د: انظر في تفصيل ذلك   ) ٦(
 .وما بعدها) ٥٢(، ص)م٢٠١٥(
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 ٢٢

وكانت درة هذا التدخل الحمائي من قبل المشرع إنصافاً للعامل ما اصطلح على تسميته بالشرط               
ا يقلّ عما أقرته له نصوص القانون       الأفضل للعامل، والذي يعني أن أية شرطٍ في عقد العمل ينبغي ألّ           

من حقوق وألا يزيد عما رتبته عليه منه التزامات، تحت طائلة بطلان الشرط وحلول حكم النص محلّ                 
حكم الشرط الاتفاقي، هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر جواز الاتفاق على خـلاف مقتـضى الـنص                  

  .)١(الحمائي، إذا كان ذلك الاتفاق يوفّر ميزة أفضل للعامل

، )١٩٩٦(لـسنة   ) ٨(من قانون العمل رقم     ) ٤(وقد تبنّى المشرع الأردني هذا المبدأ في المادة         
لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حقٍ من الحقوق التي يمنحها للعامل أي              . أ: " والتي جاء في نصها   

قوقاً أفـضل مـن الحقـوق       قانون آخر أوعقد عملٍ أو اتفاقٍ أو قرارٍ إذا كان أي منها يرتب للعامل ح              
يعتبر باطلاً كل شرطٍ في عقدٍ أو اتفاقٍ سواء أبرم قبل هذا            . ب. المقررة له بموجب أحكام هذا القانون     

  . "هذا القانونالقانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عاملٍ عن أي حقٍ من الحقوق التي يمنحها إياه 

         نبي أثر في مفهوم النظام العام في ظل قانون العمل والـذي          ولقد كان لتبني هذا المبدأ الحمائي
طالما ارتبط بالمصالح الجوهرية في المجتمع، تلك التي لا يتصور بقاء هذا المجتمع دون اسـتقراره                
عليها، وحالما يتجسد النظام العام في نصوص قانونية فإنه يمتنع الاتفاق على ما يخالفها تحت طائلـة                 

م آخر بجانب النظام العام المطلق، ألا وهو النظام العام الحمائي، والـذي إن              البطلان، ليظهر لدينا نظا   
تجسد في نصوص فإنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا ما كان يعطي الطرف المقصود بالحمايـة                  
حقوقاً وميزات أفضل، فإن كان الاتفاق يخالف النص المتعلق بالنظام العام الحمائي وكان يعطي حقـاً                

  .)٢(أو ميزة أفضل فإن هذا الاتفاق يعتبر صحيحاً نافذاً مقدما على النص

                                                  
  :انظر في تفصيل ذلك) ١(

سة مفهوم الشرط الأفضل كصورة من صور حماية العامل في قانون العمل درا           : صلاح محمد أحمد دياب   . د -
 .وما بعدها) ١٥(، ص)١(تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القضاء، دار الكتب القانونية، ط

محمد حسين الرواشده، الحماية القانونية للشرط الأفضل للعامل في قانون العمل الأردني، دراسـة مقارنـة،                 -
 ).٢٠(، ص)م٢٠١٠(جامعة مؤتة، / رسالة ماجستير

لا تؤثر أحكام قانون العمل علـى الحقـوق التـي           : "ة في هذا الشأن ما يلي     جاء في حكم لمحكمة التمييز الأردني       
 ".يكتسبها العامل من قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق في حال كان أي منهما يرتب حقوقاً أفضل لهذا العامل

 .منشورات موقع قسطاس) هيئة عامة) (٢٩/٣/٢٠١٥(بتاريخ ) ٤٤٤٨/٢٠١٤(تمييز حقوق رقم   

، بحـث   "أحكام بطلان عقد العمل في القانون الأردنـي       : "جعفر المغربي . د: مفهوم النظام العام الحمائي   انظر في   ) ٢(
، )م٢٠١٠(،  )٤(العـدد   ) ٢(جامعـة مؤتـة، المجلـد       / منشور في المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية       

  ).١٤٢(ص
 .دهاوما بع) ٣٠(صلاح دياب، مفهوم الشرط الأفضل، مرجع سابق، ص. د  
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 ٢٣

فإنه لا يجوز للعامـل ولـو بإرادتـه         " وتطبيقاً للنظام العام الحمائي هذا في إطار قانون العمل          
الواعية المختارة أن ينزل مقدماً عما ترتبه قاعدة من القواعد الحامية للعمال أي قبل ثبوت هذا الحـق                  

 واكتسابه يكون بأن تتوافر له مقوماته جميعها وجوداً ونفاذاً كعنـصرٍ            ،أي قبل اكتسابه إياه قانوناً    له،  
                   في ذمته المالية، فلا يستطيع التصالح على هذا الحق أو الإبراء منه أو النزول عنه علـى أي إيجابي

  .)١("نحو، إلا بعد ثبوته له

راض العادية إنما يعلو على النظام العام الحمائي للعامل         والحقيقة أن النظام العام المطلق ذا الأغ      
بوصفه طرفاً ضعيفاً في العلاقة العقدية، لذلك ينبغي التحقق ابتداء من أن ما ورد من شرط مخالفٌ أم                  
متوافقٌ مع النظام العام المطلق، فإن تبين أنّه مخالفٌ له فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى لـو كـان                    

للعامل كما لو منح شرطٌ اتفاقي حق امتيازٍ للعامل في غير الحالات التي ينص عليها القـانون؛                 أفضل  
، أما إذا كان غير مخـالفٍ للنظـام العـام           )لا امتياز بغير نصٍ قانوني    (لأن ذلك يتعارض مع قاعدة      

  .)٢(المطلق، فإننا ننصرف بعد ذلك للبحث هل هو أفضل للعامل أم لا

 مصدر الشرط الأفضل للعامل حتى يكون واجب الإعمال نص القانون سواء            ويستوي أن يكون  
كان في صورة قانون داخلي أو كان في صورة قانون دولي، وسواء كان في صورة قانون مكتوب أو                  
كان في صورة قانون غير مكتوب، أو كان هذا الشرط الأفضل مستنداً للاتفاق سواء كان هذا الاتفاق                 

، ويستوي كذلك أن يرد هذا الشرط الأفضل في لائحـة المؤسـسة صـاحبة               )٣(اعياًفردياً أو كان جم   
  .)٤(العمل

                                                  
، وفي هذا الصدد تقول محكمة      )٢٢٨(، ص )٢٠٠٢(الإسكندرية،  / ، منشأة المعارف  )٢(عصام أنور سليم، قانون العمل، ط     . د) ١(

يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه التي كفلها له أثناء وجـوده                     : "التمييز الأردنية 
لا يعتبـر تنـازل     : "، ولذا تقول في حكمٍ لهـا      )٢٩/٤/٢٠١٤(، تاريخ   )١٠٢٢/٢٠١٤( رقم   ، تمييز حقوق  "على رأس عمله  

  ".العامل عن أية حقوق رتبها له القانون ويعتبر باطلاً أي تنازل عنها
بتاريخ ) ٣٢٤٠/٢٠٠٣(تمييز حقوق رقم    : ؛ وفي ذات الموضوع انظر    )٢٥/٢/٢٠١٣(بتاريخ  ) ٣٥٧٨/٢٠١٢(تمييز حقوق     
 ..شورات موقع قسطاسمن) ١٠/٦/٢٠٠٤(

 ).٢٣١(عصام أنور سليم، قانون العمل، مرجع سابق، ص: انظر تفصيل ذلك) ٢(

، بحث  "مبدأ المشروعية في عقد العمل في قانون العمل الأردني        : بشار ملكاوي . د: انظر في تفصيل مصادر الشرط الأفضل       ) ٣(
 ).٣٩٧(، ص)٢٠٠٣(، سنة )٢٠(، العدد )٣٠(منشور في مجلة دراسات الصادرة عن الجامعة الأردنية، المجلد 

من نظام موظفي بنك القـاهرة عمـان        ) ٩٠(يستفاد من نص المادة     : " جاء في حكم لمحكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص       ) ٤(
إذا اقتضت ظروف البنك تخفيض عدد من الموظفين ويجوز للبنك الاستغناء عن خدمات             : (والتي نصت على  ) ١٩٩١(لسنة  
، وحيثُ أن هذه المادة     )هم بشرط أن يبلغهم ذلك بموجب إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستغناء عن خدماتهم               أي من 

  ".من قانون العمل، فتكون تلك المادة هي الأولى بالتطبيق) ٢٣(تعطي حقاً للعامل أفضل مما نصت عليه المادة 
 . شورات موقع قسطاس  من،)٢٢/٥/٢٠٠٦(تاريخ ) ٣٥٤٣/٢٠٠٥(تمييز حقوق رقم   
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  : معيار اعتبار الشرط أفضل للعامل:الفرع الثاني

 وهو  ،لا شك أن القاضي هو صاحب الصلاحية في تقدير مدى أفضلية الشرط للعامل من عدمه              
ستعمل في هذا التقدير معياراً موضوعياً لا معياراً        إذ يمارس هذه الصلاحية القانونية المنوطة به إنما ي        

شخصياً؛ فهو بذلك غير ملزمٍ برغبات العامل وما يفضله، وإنما يستند القاضي إلـى المقاصـد التـي                  
ابتغاها المشرع من وضع القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها بغض النظر عن تقدير العامل الشخصي               

سبيل المثال ليس أصلح للعامل أن يتضمن عقد العمل شـرطاً ينـزل بـه               لما يعتبره أفضل له، فعلى      
العامل عن حقه في الإجازة مقابل زيادة في أجره، لأن المشرع وفي تقديره فضل حصول العامل على                 
إجازة يحصل فيها على قسط من الراحة على حصوله على مقابل مادي لقاء حرمانـه مـن إجازتـه                   

  . )١(السنوية

 اعتبار الشرط أفضل للعامل قد يكون سهلاً لا يثير إشكالاتٍ جدية، كما لـو كـان                 وتحديد مدى 
 بحيثُ يقدم النص القانوني على البند الاتفاقي المخالف، وفـي المقابـل قـد يكـون                 ،التعارض بسيطاً 

موضوع تحديد الشرط الأفضل للعامل شائكاً؛ كما لو كان ذات الشرط يوفر في شقٍ منه ميزة أفضل،                 
 شقه الثاني يوفر ميزة تتعارض مع نصٍ آخر أفضل، أو كانت مجموعة شروطٍ مبنـيّ بعـضها                  وفي

على بعض، يوفر بعضها ميزاتٍ أفضل، وبعضها الآخر يمثل ميزة أدنى، على نحـوٍ لا يمكـن مـن            
خلاله فصل هذه الشروط عن بعضها؛ لارتباطها على نحو لا يمكن إلا أن تؤخذ بمجموعها أو تتـرك                  

  .بمجموعها

ومما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام؛ أنّه لا يجوز تجزئة الشرط إذا كان في شقٍ منـه أكثـر                    
فائدةٍ للعامل وفي شقه الآخر أدنى فائدة بحيثُ يبطل أحد الشقين ويصح الشق الآخر وينفذ إذا كان هذا                  

شقه الثاني يرتب التزاماً    الشرط يتعلق بمسألةٍ واحدةٍ ؛ كأن يكون في شقٍ منه يرتب حقاً للعامل، وفي               
على العامل لقاء ما حصل عليه من حقٍ في الشق الأول، ففي هذه الحالة لا يجوز للعامـل أن يجمـع                     
بين شقٍ من الشرط مع شقٍ من القانون، وإنّما له أن يحصل على أيهمـا أكثـر فائـدةٍ؛ الـشرط أو                      

  .)٢(القانون

                                                  
  ).٣٠٨(، ص)٢(الإسكندرية، ط/ ، منشأة المعارف)١(حسن كيره، أصول قانون العمل، ج. د)  ١(

 ).٢٢٩(عصام أنور سليم، قانون العمل، مرجع سابق، ص.       د

 ).٢٣٣(عصام أنور سليم، قانون العمل، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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 أمكن تجزئة ذات الشرط؛ بحيث لم يكـن أحـد           رغم أن جانباً آخر من الفقه يذهب إلى أنه إن         
الشقين مرتبطا أو مبنياً على الشق الآخر، فإن الشق الأدنى فائدة يبطل ويستفيد العامل من الشق الأكثر              

  .)١(فائدةً، أما إذا لم يمكن تجزئة الشرط لارتباط شقيه فإن الشرط كله يبطل إن كان أدنى فائدةً

الشرط لا تسري على الشرط الجزائي، حيثُ يمكن فصل الشرط          ولعل مسألةَ عدم جواز تجزئة      
الجزائي عن الشرط الأصلي، واعتبار الشرط الجزائي في حد ذاته باطلاً على أساس أنّه أقل ميزة من                 

  . وفي ذات الوقت بقاء الالتزام الأصلي في حق العامل صحيحاً منتجاً لآثاره،شرط أفضل

ثير شيئاً من الصعوبة في تحديد الـشرط الأفـضل ظهـر لنـا              وأمام هذه الفرضيات التي قد ت     
معيـار  : الشرط الأفضل للعامل، كان أولهما    معياران فقهيان حاولا حسم هذا التنازع؛ وصولاً لتحديد         

  .معيار المقارنةِ التحليلية: المقارنة الإجمالية، وكان ثانيهما

وص أو بنود المصدر بإجمالي نصوص      ففي معيار المقارنة الإجمالية تجري مقارنة إجمالي نص       
أي مقارنـة  "أو بنود المصدر الآخر المتنازع معه، والتي تنصب على ذات الموضوع أو ذات السبب،             

 والاعتداد بالأثر الإجمالي الأكثر تميزاً بغض النظر عن كون أحد النقاط أو البنـود               ،عملٍ بعملٍ آخر  
در الآخر؛ فالعبرة بالمصدر في مجمله، وما إذا كان         في هذا المصدر أقل تميزاً من مثيلاتها في المص        

  .)٢(" أفضل أم لا

وميزة هذه الطريقة أنها تتحاشى تفتيتَ الأحكام الواردة في المصادر الناظمة لحقـوق العامـل،               
وبالتالي فهي تحافظ على انسجام الأحكام والقواعد الناظمة لحقوق والتزامات العامل وتوازنها العقدي،             

  .)٣(لمقابل لا تشجع على محاباة العامللكنها في ا

في المقابل فإن معيار المقارنة التحليلية لا يتقيد بوحدة الموضوع أو وحدة العمل للشروط محل               
التنازع، وإنّما تتم المقارنة بين ميزتين منفردتين، وبذا تتم المقارنة في هذا الصدد بين بندٍ بمفرده مـع                  

 وردت في العقد عدة شروطٍ بعضها في صالح العامل وبعضها الآخـر             بندٍ أو نصٍ آخر، وبالتالي إذا     

                                                  
 ).٥٨(، ص)١٩٩٨(رة، السيد عيد نايل، قانون العمل، القاه. د) ١(

  ؛)٦٠(صلاح دياب مفهوم الشرط الأفضل، مرجع سابق، ص. د) ٢(
وقد قيل في تأييد هـذا      ،  )٢٠٥(حسن كيره، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص       . وانظر في ذات الموضوع د      

قي أو اللائحـي    فلا يجوز للعامل أن يجمع بين النظامين النظام القانوني والنظام الاتفـا           : "الأسلوب في المقارنة  

محمد لبيب شنب، شرح قـانون      . د: نظر"  فيأخذ من كل نظام ما هو أصلح له بل عليه أن يتخير أصح النظامين             
 ).٣٣(، دار النهضة العربية، ص)١٩٧٨(، )٤(العمل، ط

 ـ ، المركز القـوم )٢٠٠٣(لسنة ) ١٢(رمضان كامل، شرح قانون العمل الجديد رقم     . د) ٣( / ةي للإصـدارات القانوني
 ).٦٠(ص) م٢٠٠٧(، )٥(طالقاهرة، 
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في غير صالحه، استمرت الشروط التي في صالحه في النفاذ، وبطلت الشروط التي في غير صالحه،                
  .)١(وأُعمل النص أو البند الأكثر فائدةً للعامل محلها

ا تساهم إلى حدٍ كبيرٍ فـي تفعيـل   ولعلّ هذه الطريقة هي الأكثر تحقيقاً لمصلحة العامل، كما أنّه    
مبدأ الشرط الأفضل للعامل، وإن أُخذَ عليها أنّها قد تتعارض مع إرادة الأطـراف، وتتجاهـل وحـدة                  

  .)٢(تكامل العمل القانوني والجوانب الاقتصادية فيه

             معيار المقارنة التحليلي أن في عقد العمل، نجد ة هو  وبإسقاط هذه المعايير على الشرط الجزائي
 التزام تابع، وهذا يعني أنّه مرتبطٌ بـالتزامٍ      - كما تقدم    -؛ فالشرط الجزائي    )٣(الأنسب لإنصافِ العامل  

مشروعٍ من التزامات العامل، وبالتالي فإعمال مبدأ الشرط الأفضل للعامل فـي مواجهتـه يعنـي أن                 
 الشرط بين الالتزام الأصـلي      القسوة كانت في ذات الشرط الجزائي، وهو الأمر الذي يقتضي تجزئة          

               وبالتالي بقاء الالتزام الأصلي وبطـلانِ الـشرط الجزائـي والالتزام التابع المتمثل بالشرط الجزائي
لمخالفته الشرط الأفضل، أما إذا كان البطلان قد لحق الالتزام الأصلي ذاته فإنه يؤدي إلـى بطـلان                  

  .الشرط الجزائي باعتباره التزاماً تابعاً

ستقراء أحكام محكمة التمييز الأردنية في هذا الصدد نجد أنّها قـد تبنّـت مـنهج المقارنـة                  وبا
ينبني على ذلك أن حق صاحب      : "التحليلية في معظم ما وقفنا عليه من أحكام، حيثُ تقول في حكم لها            

مـا دام أن    العمل بمطالبة العامل بما ينشأ عن إنهاء العقد من قبل العامل هو ثبوت العطل والـضرر                 
من القانون ذاته التي    ) ٢٩(العامل لم يترك العمل لأي سببٍ من الأسباب المنصوص عليها في المادة             

أجازت للعامل ترك العامل دون إشعار، ويكون الشرط الجزائي الذي تضمنه العقد في حـال تركـه                 
لعمل قد تضمن حكمـاً وجـزاء       المنوه إليها آنفاً حيثُ أن قانون ا      ) ب/٤(العمل باطلاً بمقتضى المادة     

مماثلاً لما ورد في العقد وهو أن يلزم العامل ببدل العطل والضرر في حال ثبوته وفقاً لما نصت عليه                   
  .)٤("من قانون العمل) ٢٦(المادة 

                                                  
 .وما بعدها) ٥٧(السيد عيد نايل، قانون العمل، مرجع سابق، ص. د) ١(

 ).٦١(صلاح دياب، مفهوم الشرط الأفضل، مرجع سابق، ص. د) ٢(

مدى تطبيق الشرط الجزائي على الإنهـاء       : "زبن محمود الزبن، بحث بعنوان    . د: انظر في تأييد هذا الرأي كذلك     ) ٣(
، منشور في مجلة دراسات الشريعة والقانون الصادرة عـن          "غير المشروع لعقد العمل الفردي بالتشريع الأردني      

 ).٩٠٧(، ص)م٢٠١٣(، )١(، ملحق رقم )٤٠(الجامعة الأردنية، المجلد 

ــم  ) ٤( ــوق رق ــز حق ــاريخ ) ٨٢/٢٠١٢(تميي ــذلك  )٥/٧/٢٠١٢(بت ــى ك ــي ذات المعن ) ١٣١١/٢٠٠٦(، وف
 .شورات موقع قسطاس، من)٢٧٦٤/٢٠٠٦(و
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من قانون العمل لا تجيز تـشغيل       ) ٥٦(إن المادة   : "كما وتقول محكمة التمييز في حكم آخر لها       
ني ساعات يومية ولكن هذا النص لا يمنع من الاتفاق على ساعات أقل وفقاً لمـا                العامل أكثر من ثما   

من قانون العمل إذ يكون هذا الاتفاق أفضل للعامل وفي ضوء ذلك لا يـرتبط               ) ٤/١(تقضي به المادة    
 عدد الساعات اليومية التي يعملها العامل بمقدار الحد الأدنى للأجور لأن الحد الأدنى للأجور يتقـرر               

من قانون العمل، وتعتبر مخالفة هذا الحد الأدنى جرماً يعاقب عليـه            ) ٥٢(ويتحدد وفقاً لأحكام المادة     
من القانون ذاته، فهو إذن حق مقرر للعامل أياً كانت ساعات العمل المتفـق              ) ٥٣(القانون، وفقاً للمادة    

  .)١("عليها، ولو كانت أقل من ثماني ساعات أو دواماً جزئياً

من خلال هذا الحكم أن المحكمة جزأت الشرط فأبطلت جزء منـه ألا وهـو المتعلـق        ويلاحظ  
 وأبقت على الـشق     ،بالأجر الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، واعتمدت النص الذي اعتمد ذلك الحد            

 وهذه التجزئة للـشرط لا تكـون إلا فـي           ،الآخر المتعلق بساعات العمل التي تقل عن ثماني ساعات        
  . التحليليةالمقارنة

  

  :أحكام تعارض الشرط الجزائي مع النظام العام الحمائي: المبحث الثاني

بعد أن بينا مفهوم الشرط الجزائي عموماً من جانب، ومفهوم الشرط الأفضل للعامل من جانب               
 ـ            نحاول آخر باعتباره أحد أهم نتائج النظام العام الحمائي في عقد العمل، فإننا من خلال هذا المبحث س

ماذا لو كان الشرط الجزائي في عقد العمل متعارضاً مع النظـام            : أن نجيب على التساؤل الذي مفاده       
العام الحمائي؟ فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ ولما كان تعبير متعارض يحتمل وجهتي التعارض؛               

لجزائي الأقل ميزة ومن ثم حكـم       الأكثر ميزة والأقل ميزة فلقد كان لزاماً علينا أن نعالج حكم الشرط ا            
الشرط الجزائي الأفضل ميزة، مخصصين لكل واحدٍ من هذين الموضوعين مطلباً مستقلاً، على النحو              

  :الآتي

  :ةحكم الشرط الجزائي الأقل ميز: المطلب الأول

نعالج في هذا المطلب فرضية أن يكون عقد العمل قد رتّب على العامل أو على صاحب العمل                  
تزاماً وفرض جزاء للإخلال به شرطاً جزائياً على المخل بالتزامه، وأنّه في ذات الوقت قد وجِد نص                 ال

 ،قانوني أو بند اتفاقي أو لائحي يعطي العامل ميزة أفضل مما يفرضه الشرط الجزائي لـه أو عليـه                  

                                                  
منشورات موقع ) ٣٤٧٦/٢٠٠٥(وفي ذات المعنى كذلك    ) ١٨/٥/٢٠١١(تاريخ  ) ٣٩٥٨/٢٠١٠(تمييز حقوق رقم    ) ١(

 .قسطاس
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وب مـن صـاحب     سواء في صورة زيادة ما هو مطلوب من العامل أو في صورة إنقاص ما هو مطل               
  .العمل

لا شك علينا أن نميز بين الشرط الجزائي المفروض على العامل وذاك الشرط المفروض على               
فضل للعامل قـد جـاء      صاحب العمل؛ ذلك أن النظام العام الحمائي وما يتصل به من مبدأ الشرط الأ             

ك المشرع أنه في مركـزٍ  ؛ مخافة الإجحاف بحقوقه لا لحماية صاحب العمل، والذي أدر   لحماية العامل 
  .اقتصادي قادرٍ من خلاله على تحقيق العدالة لنفسه فيما يبرمه من عقود

فإن كان الشرط الجزائي الأقل مزيةٍ مفروضاً على صاحب العمل فليس للنظام العام الحمائي في               
ند ذلك يقع الـشرط     العمل أي تأثير عليه، إلا إذا كان هذا الشرط متعارضاً مع النظام العام المطلق ع              

فـي  _ في هذه الحالة_ باطلاً من أساسه، ويكون الشرط الجزائي أقلّ ميزة من الشرط الأفضل للعامل       
حال كان يفرض على صاحب العمل أداء أشد مما يفرضه عليه القانون، أو أي اتفاقٍ آخر، فإن مثـل                   

وفي هذا الشأن تقول محكمة التمييـز       هذا الشرط والحالة هذه صحيح نافذٌ وفي حق الطرفين معتبر،             
وحيثُ أن المدعى عليها قد أقدمت أثناء سـريان العقـد غيـر    : "الأردنية في حكمٍ لها بهذا الخصوص   

محدد المدة على فصل المميز ضدها من العمل دون مبرر قانوني فيكون فصلها والحالة هـذه فـصلاً               
جزائي المتفق عليه في العقد وبـدل الإشـعار، ولا          تعسفياً، وبالتالي فإن المدعية تستحق بدل الشرط ال       

تستحق بدل الفصل التعسفي المنصوص عليه في القانون لأن المبلغ المتفق عليه أفضل مـن المبلـغ                 
  .)١("المحكوم لها به كتعويضٍ عن الفصل التعسفي

فإنـه  وفي المقابل فإن كان الشرط الجزائي مفروضاً على العامل وفي ذات الوقت أقـلّ ميـزة         
والحالة هذه يقع باطلاً سواء وجد نص قانوني أو بند اتفاقي أو لائحي يعطي العامل ميزة أفضل ممـا                   

  .من قانون العمل الأردني) ٤(يوفره الشرط الجزائي، وذلك سنداً لما نصت عليه المادة 

                                                  
وفـي ذات المعنـى كـذلك تمييـز حقـوق رقـم             ) ١٦/٨/٢٠٠٥(بتـاريخ   ) ١١٠٩/٢٠٠٥(تمييز حقوق رقم    ) ١(

  .منشورات موقع قسطاس ) ١٧/٥/٢٠١٠(بتاريخ ) ١٠٧٩٢/٢٠١٠(
إن وجود شرط في العقد بإلزام رب العمل أن يـدفع           : "وتقول محكمة التمييز في حكمٍ لها في ذات الموضوع كذلك           

تعويضاً يزيد على المبلغ المحدد في قانون العلم في حالة إنهاء عقد الاستخدام فإن هذا الشرط شرط معتبر لأنه في                   
  ".مصلحة العامل

 .قسطاسمنشورات موقع ) ٧/٧/١٩٧١(تاريخ ) ٦٥/١٩٧٦(تمييز حقوق رقم   
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، وعليـه   )١(يذهب رأي في الفقه إلى أن البطلان المقصود في هذا المقام هو الـبطلان النـسبي               
فيقصر حق طلب إبطال الشرط الجزائي الأقل ميزة بالنسبة للعامل على العامل وحده باعتباره مشرعاً               

  .لمصلحته ولا يجوز للقاضي أن يقضي بالبطلان من تلقاء نفسه دون أن يطلب إليه ذلك

يـار  وفي تقييم هذا الرأي فيبدو لي أنه يتعارض مع ما كان ذهب إليه ذات الفقـه مـن أن مع                   
المقارنة لتحديد الشرط الأفضل موضوعي بحث لا شخصي، وأنه لا ينظر لما يرغب العامل في هـذا                 

؛ ذلك أن ترك إعمال الشرط الأفضل متوقفاً على طلب العامـل، إنمـا يعنـي أن للمعيـار                   )٢(الصدد
 ،الأفـضل الشخصي نصيب هو الآخر في تلك المقارنة ؛ ذلك أنّه إذا غاب الطلب امتنع إعمال الشرط         

وإن كان هذا المعيار لا يدخل في حيثيات المقارنة إلا أنه والحالة هذه متطلب سـابق لإجـراء تلـك                    
  .المقارنة

وفي المقابل، ذهب رأي آخر في الفقه إلى أن هذا البطلان قد يكون بطلاناً مطلقاً، وقـد يكـون                
عد قانون العمل وإن كانـت آمـرةً فـي          بطلاناً نسبياً بحسبِ القاعدة التي تمت مخالفتها؛ ذلك أن قوا         

معظمها إلا أن منها ما جاء لحماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد، ومنها ما جاء لحمايـة                  
  .)٣( بحيثُ يكون البطلان في الحالة الأولى نسبياً وفي الثانية مطلقاً،المصلحة العامة مباشرةً

ن المصري فإن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا         ولما كانت هذه الآراء قد قيلت في ظل القانو        
إلى أي مدى يمكن الأخذ بأي من هذه الآراء في ظل القانون الأردني؟ يبدو لـي أن للمـشرع                   : المقام

الأردني موقفاً متميزاً عما تقدم وأنه لا يمكن الأخذ بأي من هذين الرأيين في ظل القـانون الأردنـي؛             
   العقد القابل للإبطال والذي يرتبط بالبطلان النسبي، وإنّما قد استعاض عنه فالمشرع الأردني لم يعرف

 لذلك فحيثُما ورد في ظل القانون الأردني تعبير بطلان فإنه ينصرف إلى مـدلولٍ               ،)٤(بالعقد الموقوف 
  .واحد، ألا وهو البطلان المطلق كقاعدة عامة، إلا إذا دلّ السياق على خلاف ذلك

                                                  
 ).١٠٨(صلاح دياب مفهوم الشرط الأفضل، مرجع سابق، ص. د) ١(

 ).٧١(صلاح دياب، المرجع السابق، ص. د) ٢(

 .وما بعدها) ٢٥٢(عصام سليم، قانون العمل، مرجع سابق، ص. د: انظر في هذا الرأي) ٣(

 ١٧١جـاء فـي المـادة       من القانون المدني، وقد     ) ١٧٥ – ١٧١(نظم المشرع الأردني العقد الموقوف في المواد        ) ٤(
يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالـك                 : "بخصوصه ما يلي  

في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو                       
وف فجاء فيها   الموق= = من القانون المدني عالج المشرع حكم العقد       ١٧٥وفي المادة   "  نون على ذلك    إذا نص القا  

إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة            . ١: " بهذا الخصوص ما يلي   
 " . وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف. ٢. كالوكالة السابقة
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لنتيجة من أحكام أنه إن كان هذا البطلان مطلقا فإلى أي مدى يتطلب الحكـم               ومما يتصل بهذه ا   
  بالشرط الأفضل للعامل أن يتم ذلك بطلب من العامل؟

من المؤكد أن القاضي لن يبادر إلى مراجعة عقود العمل التي يبرمها ذو الشأن من تلقاء نفسه،                 
ن العقد المعروض عليه يخالف في بعـض        ولكن إن عرض على القاضي نزاع قضائي وثبت له فيه أ          

شروطه النظام العام ولو كان حمائياً، فإن بإمكانه ومن تلقاء نفسه أن يقضي ببطلان الـشرط الـذي                  
يخالف النظام العام؛ ذلك أن النظام العام الحمائي يشترك مع النظام العام المطلق في ذات الآثار فـي                  

يحفظاها، ولما كان القاضي يستطيع أن يتدخل ومـن تلقـاء           الحالة التي ينتقص فيها من الحقوق التي        
نفسه في ظل النظام العام المطلق فإنه في الوقت ذاته يستطيع ذلك في ظل النظام العام الحمائي.  

_ وفق ما يبدو لي   _ انطلاقاً من ذلك، وبإسقاط ما تقدم على الشرط الأفضل للعامل، فإننا ينبغي             
لشرط الأفضل للعامل يستند لمصدر قانوني أم كان يستند لمصدر اتفاقي؛ فإن            أن نميز بين ما إذا كان ا      

كان مستنداً لمصدر قانوني فإن على القاضي ومن تلقاء نفسه أن يقضي ببطلان الشرط الأقل ميـزة،                 
 في المقابل إن كان مصدر الشرط الأفضل اتفاقيـاً فـإن علـى              ،وذلك بإعماله نصاً آمراً واجب النفاذ     

 عند ذلك أن يستند لذلك الاتفاق، ثم أن يثبته للمحكمة؛  لذلك فمن باب أولى على العامل حتـى                    العامل
 فعلم القاضي بالشرط الأفضل لـيس       عوى،يحصلَ على حكم الشرط الأفضل الاتفاقي أن يطلبه في الد         

لقاضي مفترضاً في كل الأحوال؛ ذلك أنه إن كان مصدر هذا الشرط الأفضل النص القانوني فإن علم ا                
به لا شك مفترض، أما إذا كان مصدر هذا الشرط اتفاقي أو مستندا إلى لائحة العمل فإن علم القاضي                   

  .لمصلحة أن يثبته للمحكمةبه غير مفترض وإنما يتعين على صاحب ا

والبطلان المقصود في هذا المقام وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أنّه ينصب على الشرط الأقل                
لا يمتد أثره إلى العقد ككل؛ فالمشرع حرص على استمرار هذا العقد صحيحاً منتجـاً لآثـاره                 ميزة و 

رغم بطلان أحد شروطه ورعايةً للعامل وحرصاً على استقراره في عملـه وضـمانةً لـه للمطالبـة            
  .)١(بحقوقه

ت في اليوم   إن التعاقد على أكثر من ثماني ساعا      : "وفي هذا الصدد تقول محكمة التمييز الأردنية      
وإنّما هو عقد صحيح إلا في ما نص عليه القانون مـن وجـوب              ... لا يجعل عقد العمل بكامله باطلاً     

  .)٢("العمل أكثر من ثماني ساعات

                                                  
 ). ١٤٣( ص ، مرجع سابق، بطلان عقد العمل أحكام،مغربيجعفر ال. د) ١(

 . قسطاسمنشورات موقع )٣١/٥/١٩٧٣( بتاريخ ) ١١٦/١٩٧٣(تمييز حقوق رقم ) ٢(
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ولا يمكن في هذا الصدد إعمال نظرية انتقاص العقد تلك النظرية التي تقضي بأنه إذا تبـين أن                  
 يبطل إلا إذا أمكن عزل الشق الباطل بحـصته المعينـة            العقد في شق منه باطل دون باقيه فإن العقد        

  .)١(فعندها يبطل الشق الباطل، ويستمر باقي العقد صحيحاً

 ولكن على سبيل الاستثناء يمكن الحفاظ       ،ذلك أن نظرية انتقاص العقد تفضل أن يبطل العقد كله         
ذلك لبطلان الشرط الأقل    على جزء من العقد في حال أمكن عزل الشق الباطل بحصته المعينة، وليس              

ميزة في عقد العمل حيثُ أبطل المشرع الشرط وحده دون العقد، والذي يستمر صحيحاً بدوره رغـم                 
بطلان شرط فيه، كما ويشترط لتطبيق نظرية انتقاص العقد أن يكون العقد قابلاً للانقسام، وأن تكـون                 

ميزة، حيثُ يبطل الشرط الأقـل ميـزة   حصة الشق الباطل معينة، وليس ذلك في بطلان الشرط الأقل  
  .)٢(ويحل محلّه حكم الشرط الأفضل ميزة نصاً كان أو بنداً اتفاقياً ويستمر العقد صحيحاً منتجاً لآثاره

  

  :حكم الشرط الجزائي الأفضل ميزة: المطلب الثاني

ر آو أي   في حال كان الشرط الجزائي الوارد في العقد أفضل ميزة من حكم النص القانوني الآم              
بند اتفاقي أو لائحي آخر فإن هذا الشرط هو النافذ في العلاقة بين طرفي العقد، وأن من شـأن ذلـك                     
تنحي القانون الآمر عن الانطباق على الموضوع محل النزاع إعمالاً للنظام العام الحمائي الذي يعتبر               

  .صالح الجوهرية في المجتمعفي بعض أحكامه خروجاً على النظام العام المطلق المتعلق بالم

ويكون الشرط الجزائي أفضل ميزة في حال كان يرتب أداء تعويضياً أقلّ مما يرتبه عليه النص                
القانوني، أو كان يرتب على صاحب العمل أداء تعويضياً أكثر مما يرتبه عليه النص القانوني وكـل                 

  .ذلك بالنتيجة في مصلحة العامل

في هذا المقام إلى أي مدى يمكن للعامل أن يجمع بـين مـا يـوفره           والسؤال الذي يطرح نفسه     
  الشرط الجزائي من ميزة أفضل مع ما يوفّره النص القانوني من ميزة أقل؟

إن مثل هذا التساؤل لا يثور في حال كان الشرط الجزائي يوفر ميزة أقل مما يوفره النص ذلك                  
 الشرط باطلاً ابتداء ولا يمكن للشرط الباطل أن يؤتي          من قانون العمل قد افترضت هذا     ) ٤(أن المادة   

  .آثاراً ولو كانت في مصلحة العامل

                                                  
عبد العزيز المرسي حمود، نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون          . د: انظر في تفصيل نظرية انتقاص العقد     ) ١(

 .وما بعدها) ٣٣(، ص)م٢٠٠٦(تأصيلية مقارنة، المدني المصري، دراسة تحليلية و

 ).١٤٧(جعفر المغربي، أحكام بطلان عقد العمل، مرجع سابق، ص. د: انظر في ذلك تفصيلاً) ٢(
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 ٣٢

الصيغة (لقد استخدم المشرع الأردني في المادة الرابعة من قانون العمل بخصوص هذه المسألة              
نون آخـر أو    لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حقٍ من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قـا               ): "التالية

عقد عملٍ أو اتفاقٍ أو قرارٍ إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب                   
الذي فضل المشرع استعماله في هذا النص وإن كـان يـسعفنا            " لا تؤثر : "، فتعبير "أحكام هذا القانون  

 لا يسعفنا في استبعاد حكم النص لحلول        بالقول بصحة ونفاذ الشرط الاتفاقي الأفضل، لكنه في المقابل        
  .حكم الاتفاق محلّه

ولعلّ الفقه في مجموعه يذهب إلى عدم جواز جمع العامل بين ميزتين مـا دامـت الميزتـان                  
منصبتان على ذات الموضوع أو ذات السبب؛ باعتبار ذلك تنازعاً إيجابياً لحكم المسألة من شأن أحـد                 

، ويستوي أن يكـون هـذان المـصدران         )١(لمصدر الآخر الأقل ميزة   مصدري هذا التنازع أن ينحي ا     
 أو مصدر قانوني من جهة مع مصدر اتفاقي من جهة أخرى، أو كان              ،المتنازعان قانونيان أو اتفاقيان   

في صورة لائحة عمل للمؤسسة صاحبة العمل، إلا أن بعض هذا الفقه يستدرك قائلاً بجواز الجمع في                 
أن الإرادة الصريحة، أو الضمنية للمتعاقدين، قـد انـصرفت إلـى الجمـع              بعض الحالات إذا ظهر     

  .)٢(بينهما

قانوني واقتصادي، ذلك   : ويذهب الفقه في تبريره القول بعدم جواز الجمع بالاستناد إلى عاملين          
فـسه  أن الجمع بين الميزتين من الناحية القانونية سيعطي القاعدة الأقل فائدةً نطاقاً لم يكن منـشؤها ن                

يعطيه لها وقت إنشائها، لذلك ينبغي احترام رغبة منشئ العمل القانوني الأقل فائدة، والتي تنـصرف                
إلى أن الأثر الملزم للقاعدة يجب أن يتراجع حال وجود قاعدة أفضل، أما من الناحية الاقتصادية فإنـه    

ع والذي ستنوء اقتـصادياته     السماح بالجمع بين المزايا من شأنه أن يضر بالوضع الاقتصادي للمشرو          
  .)٣(بحمل كل هذه الأعباء

وإذا كان هذا حال الفقه، فإن حال القضاء لم يكن على ذات المنوال تماماً، حيثُ ظهر بالإضافة                 
للرأي الغالب القائل بعدم جواز الجمع رأي آخر أجاز الجمع، وتعبيراً عن الرأي الأول في هذا الصدد                 

وحيثُ أن المستقر عليه فقهاً وقضاء بأنه لا يجوز جمـع تعويـضين             : "نيةتقول محكمة التمييز الأرد   

                                                  
عقد العمل الفردي، الهيئة المـصرية      : محمود جمال الدين زكي   . ، د )٥٧(السيد عيد نايل، قانون العمل، مرجع سابق، ص       . د) ١(

 ).٣٠٨(؛ حسن كيره، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص)٤٨(، ص)١٩٨٢(العامة للكتاب، 

 ).٤١(صلاح دياب، مفهوم الشرط الأفضل، مرجع سابق، ص. د) ٢(

 ).٤١(صلاح دياب، المرجع السابق، ص. د) ٣(
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             ٣٠٠٠( والبـالغ لسبب واحد فإن عدم الحكم للميزة ببدل الإشعار والحكم لها بمقدار الشرط الجزائـي (
  .)١("دينار يتفق وأحكام القانون

ند ذات المطالبة؛ فـلا     من غير الجائز أن يحكم للمدعية بتعويضين ع       : "وتقول في حكمٍ آخر لها    
يجوز بالتالي الجمع بين بدل المكافأة وبدل الإشعار والتعويض الذي تستحقه المدعية عن بـاقي مـدة                 

  .)٢ ()"الشرط الجزائي(العقد وبدل الفصل التعسفي المتفق عليه في العقد 

لمزايـا التـي   في مقابل ذلك؛ فإن أحكاماً أخرى لمحكمة التمييز ذهبت باتجاه إجازة الجمع بين ا         
حيثُ أن الحكم   : "يوفرها الشرط الجزائي وتلك التي يوفرها قانون العمل، إذ تقول المحكمة في حكمٍ لها             

من قانون العمل وفق ما سبق الإشارة إليه، وأن الحكـم           ) ٢٣(ببدل الإشعار جاء استناداً لأحكام المادة       
وإعمالاً لإرادة طرفي هذا العقد ما دام أن هـذا          يبدل الشرط الجزائي كان تطبيقاً لأحكام قانون العمل         

الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام ولا يوجد مانع قانوني يحول دون الجمع بينهما، وحيـثُ أن                  
  .)٣("محكمة الاستئناف قضت بخلاف ذلك فيكون قرارها واقعاً في غير محلّه

ن قانون العمل بأنه لا تُؤثر أحكـام هـذا          م) ٤/١(تقضي المادة   : "وكذا تقول في حكمٍ آخر لها     
القانون على أي حقٍ من الحقوق التي يمنحها أي قانونٍ آخر أو عقد عملٍ أو اتفاقٍ أو قرار إذا كـان                     
أي منها يرتب للعامل حقوقياً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون وعليه وحيـثُ                 

بأن يدفع للفريـق    ) المدعى عليها (نص على أن يتعهد الفريق الأول       أن العقد الموقع من قبل الطرفين ي      
مبلغاً قدره خمسمائة دينار في حالة فصله من العمل فصلاً يتعارض مع أحكام قانون              ) المدعية(الثاني  

العمل أو نصوص العقد، بالتالي هذا الشرط نافذ بين الطرفين، بالإضافة إلى الحقوق التي رتبها قانون                
 بدل الفصل التعسفي أو المكافأة وحيثُ أنه ثبت للمحكمة أن المدعى عليها هي التي فصلت                العمل مثل 

المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت              
 ـ               د فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحقه المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعق

  .)٤("العمل

  

                                                  
 .قسطاسمنشورات موقع ) م١٢/٦/٢٠١١(بتاريخ ) ١٩٠/٢٠١١( تمييز حقوق رقم )١(
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وبتقييم موقف القضاء الأردني المنقسم في مواقفه فإنه يبدو لي أن الاتجاه الذي ذهب إلى جواز                
الجمع بين المزايا إنما جانب الصواب والمنطق القانوني؛ ذلك أنّي أجد أن مسألة عدم جواز التعويض                

ة العامة أو ما يسمى بالنظـام العـام         عن ذات السبب مرتين إنما تتعلق بالنظام العام المتعلقة بالمصلح         
               بلا سبب، وهو بالنتيجة يعلو على النظـام العـام الحمـائي المطلق فإجازة الجمع يعني بالنتيجة إثراء
ويقدم عليه فإذا تبين أن الالتزام الأصلي مخالفٌ للنظام العام المطلق فإنه يقع باطلاً ويقع باطلاً تبعاً له                  

  .ظر في ذلك أكان أفضل للعامل أم لاالشرط الجزائي، ولا ين

وفي هذا الصدد ذهب جانب من الفقه إلى نفي ازدواجية التعويض عند ذات الضرر في حـال                 
للعامل أن يطلب التعـويض     : "جواز الجمع بين الأداء الثابت في الشرط الجزائي والتعويض، إذ يقول          

المتبقّية فالإنهاء المفاجئ لعقـد العمـل       عن الأضرار التي تتجاوز فكرة الحرمان من الأجر عن المدة           
يترك الكثير من الأضرار النفسية والمؤثرة على سمعة العامل، وبالتالي فإن الجمع ما بـين الأجـور                 

  )١ (".والتعويض لا يعني وحده الضرر وازدواجية التعويض

تعـويض فـي   ولعلّ هذا الرأي محل نظر باعتقادي، فالأضرار النفسية والمعنوية ليست محلاً لل          
  . عقد العمل؛ باعتبار المسؤولية الناجمة عن الإخلال بالتزاماته إنما هي مسؤولية عقدية بالنتيجة

  

  :مدى تأثير خصوصية عقد العمل على أحكام الشرط الجزائي: المبحث الثالث

لما كان المشرع الأردني قد نظّم أحكام الشرط الجزائي في ظل القواعد العامـة فـي القـانون                  
لمدني فإننا من خلال هذه المبحث نحاول أن نقفَ على مدى تأثير خصوصية قانون العمل على تلـك                  ا

  .الأحكام المرساة في القواعد العامة

 ،وسنعمد في هذا المقام إلى بحث نطاق صلاحية القاضي في تعديل الشرط الجزائي في العمـل               
 ومن ثم نبحث مـدى انتقـال عـبء          ،لوكذا بحث مصير الشرط الجزائي في حال بطلانِ عقد العم         

الإثبات في الشرط الجزائي في العمل، مخصصين لكل موضوع من هذه المواضيع الـثلاث مطلبـاً                
  :مستقلاً، وذلك على النحو التالي

  

  :نطاق صلاحية القاضي في تعديل الشرط الجزائي في العمل: المطلب الأول

فروضاً على العامل أو على صاحب العمل، فإنه        إذا كان الشرط الجزائي أقل ميزة سواء كان م        
يقع باطلاً استناداً لما تقدم، ولكن إن كان هذا الشرط أفضل ميزة سواء كان مفروضاً على العامـل أو                   

                                                  
 ).٩١٣(زبن محمود الزبن، مدى تطبيق الشرط الجزائي، مرجع سابق، ص. د ) ١(
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 ٣٥

مفروضاً على صاحب العمل فإنه سيكون صحيحاً نافذاً منتجاً لإثارة كأصل عام، فهل يستطيع القاضي               
 في تعديل هذا الشرط زيـادة أو تخفيـضاً ؟        – السابق الإشارة إليها     –والحالة هذه أن يعمل صلاحيته      

حيثُ أن للقاضي في ظل القانون الأردني صلاحية تعديل هذا الشرط بزيادته أو تخفيضه إلـى الحـد                  
مـن القـانون    ) ٣٦٤/٢(الذي يتناسب فيه مع حجم الضرر الواقع فعلاً، استناداً لما نصت عليه المادة              

  .المدني

 المقصود في هذا التساؤل يعني أن يعمد القاضي إلى زيادة الأداء التعويضي المفروض              والتعديل
                  صـاحب مع ما أصـاب باعتبار ما كان مفروضاً لا يتناسب ،على العامل من خلال الشرط الجزائي
العمل من ضرر نتيجةَ إخلالِ العامل أو تخفيض الأداء المفروض على صاحب العمل فـي الـشرط                 

باعتباره لا يتناسب مع ما أصاب العامل من ضررالجزائي .  

إن القدر المتيقّن في الإجابة على هذا التساؤل يتمثل في أنه إذا كان الشرط الجزائي مفروضـاً                 
                   أن يزيد في الأداء التعويضي الوارد في الشرط حـد على العامل فمن المؤكد أنّه لا يجوز للقاضي أن

 ذلك أن النص القانوني يعمد في كثير من التطبيقات إلـى            ،النص القانوني يجاوز بذلك ما كان يفرضه      
تحديد مسؤولية العامل عن أي إخلال عقدي يقوم به، فإن كان الشرط الجزائي ينص على أداء أقل مما                  
يفرضه النص فإن الشرط الجزائي أفضلُ ميزة، وبالتالي هو النافذ بين الطرفين، لـذلك فـلا يجـوز                  

يزيد من هذا الأداء إلى الحد الذي يرتفع به عما كان يقضي به النص القانونيللقاضي أن .  

والأمر ذاته في تخفيض أعباء صاحب العمل حيثُ لا ينبغي للقاضي أن ينزل بها إلى حد أدنى                 
  .مما كان النص القانوني فرض عليه نتيجةَ إخلاله العقدي

 قائماً؛ هل أن مثل هذه الصلاحية ثابتـة ابتـداء           إن كان هذا هو الحد المتيقن فإنه السؤال يظلُّ        
للقاضي في إطار قانون العمل ذي الخصوصية الخاصة التي ظهرت بتقديم المشرع الـنص الاتفـاقي                

  .على النّص القانوني الآمر لا شيء إلا لأنه أفضل للعامل

             يشكل نص المـادة    فهل يملك القاضي تعديل الشرط الأفضل للعامل وبتعبير آخر، إلى أي مدى
من قانون العمل قيداً وعائقاً أمام القاضي في إعماله صلاحيته في تعديل الشرط الجزائي سنداً               ) ٤/١(

  .من القانون المدني؟ ) ٣٦٤(لما جاء في المادة 
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حاول جانب من الفقه الإجابة على هذا التساؤل بجواز ذلك في إطار قانون العمل وبالتأكيـد إذا                 
ط اللازمة لإعمال صلاحية القاضي في التعديل، وذلك بحصول الطلب في التعـديل             ما تحققت الشرو  

  .)١(من قبل أحد الخصوم وانتفاء التحديد القانوني لهذا التعويض

هذا وإن كان بعض هذا الفقه حاول أن يضيق من هذه الصلاحية لما يجده من خصوصيته لعقد                 
  .)٢(يثُ المبدأالعمل في هذا الشأن، إلا أنّه لا ينفيها من ح

وبالرجوعِ إلى أحكام محكمة التمييز في هذا الشأن نجدها تجيز ذلك من حيثُ المبدأ؛ إذ تقـول                 
حيثُ أن عقد العمل المبرم بين طرفي الدعوى قد رتّب للمدعي التعويض الاتفاقي بواقع              : "في حكمٍ لها  

مـن العقـد    ) ٩(ليه المـادة    خمسة آلاف دينار، إذا أخل صاحب العمل ببنود العقد، وفق ما نصت ع            
المذكور، وحيثُ أن المدعى عليها لم يدعي بأن هذا التعويض مبالغٌ فيه، ولم يطلبا النزول بـه إلـى                   

  .)٣("الضرر الحقيقي، فيكونا ملزمين بالتعويض المتفق عليه في العقد، وبباقي العقد

يـف التعـويض لكانـت      إذن، يفهم من هذا الحكم أنّه وبمفهوم المخالفة لو طلب الخـصوم تخف            
  .المحكمة على استعداد لبحث هذا الطلب من حيثُ الأساس

ولكني بالنتيجة؛ أجد أن صلاحيةَ القاضي في تعديل الشرط الجزائي في غير صـالح العامـل                
تتنافى مع مبدأِ الشرط الأفضل للعامل والثابت من خلال نص المادة الرابعـة مـن قـانون العمـل؛                   

لا تـؤثر أحكـام هـذا       "لرابعة قد عبر عن مبدأ الشرط الأفضل للعامل بتعبيـر           فالمشرع في المادة ا   
وبذلك يكون قانون العمل وهو القانون الخاص قد ترك للشرط الأفضل للعامل مجالاً في أن               ..." القانون

  يخالف ما ورد فيه من نصوص آمرة رغم أن بعض هذه النصوص قد حددت تعويضاً قانونياً لم تلتزم 
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  ).١٣١(صلاح دياب، مفهوم الشرط الأفضل، مرجع سابق، ص. د  
 ).٧٠(محمد حسين الرواشده، رسالته، ص  

 .وما بعدها) ٩١٥(السابق، صزبن الزبن، المرجع . د: انظر) ٢(

 .منشورات موقع قسطاس) ١٥/١/٢٠٠٧(تاريخ ) ٢٧٠٨/٢٠٠٦(تمييز حقوق ) ٣(
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 ٣٧

    وإنّما جعلت ما نصت عليه من أداء حقاً للعامل بغض النظر عـن              )١(فيه بشرط توافر الضرر ابتداء ،
حصول الضرر من عدمه ثم إن المادة الرابعة أجازت أن يتفق على خلاف مـضمون تلـك القواعـد      

  .إذا كان ذلك الاتفاق يحقق شرطاً أفضلَ للعامل) التي لم تلتزم شرط الضرر ابتداء(الآمرة 

انطلاقاً مما تقدم؛ فإني أجد أن ما ورد في المادة الرابعة من قانون العمل إنما يشكل نصاً خاصاً                  
بخصوص صلاحية القاضي في التعديل يشكلُ نصاً عاماً وأنـه          ) ٣٦٤(في حين أن ما ورد في المادة        

  .حين اجتماع العام مع الخاص فإن الخاص يقدم على العام لحكم المسألة

أن تلتـف   ) ٣٦٤(نت المادة الرابعة تجيز الاتفاق على ما هو أصح للعامل فليس للمـادة              فإذا كا 
على ذلك بأن تسمح للقاضي تخفيض ما هو أفضل وإرجاعه إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر، رغم                 
أن النص الآمر ذاته لم يلتزم بضابط الضرر كمعيار لاستحقاق العامل للتعويض فنحن بالنتيجة أمـام                

  .مة تشريعية خاصة لحكم الإخلالات العقدية في عقد العمل لها ذاتية خاصةمنظو

  :مصير الشرط الجزائي في حال بطلان عقد العمل: المطلب الثاني

 ،يبطل عقد العمل للأسباب التي تبطل بها العقود بشكلٍ عام كتخلّف ركنٍ في العقد فعلاً أو حكماً                
راضي أو بالمحل أو السبب أو لغياب المتطلب الشكلي لانعقـاد           ويكون ذلك إما بعدم الوجود الفعلي للت      

العقد صحيحاً في حال تطلبه القانون، أو في الحالة التي يكون فيها وجود فعلي لتلك الأركان ولكن مع                  
تخلّف شرط فيها؛ كما لو كان المحل موجوداً لكنه غير مشروع لمخالفته النظام العام، كمـا أن عقـد                   

ال تخلّف أي منه عناصره الأساسية المتمثلة بالعمل من جهةٍ والأجـر مـن جهـةٍ                العمل يبطل في ح   
  .)٢(أخرى، وعلاقة التبعية من جهةٍ ثالثة

                                                  
من التطبيقات التشريعية التي خرجت على معيار التعويض المساوي للضرر في مجال عقـد العمـل التعـويض المـستحق                    ) ١(

من قانون العمل قد جعلت أن من حق صاحب العمـل           ) ٢٦(لصاحب العمل نتيجةَ تركِ العامل للعمل؛ حيثُ أن نص المادة           
المطالبة بما لحقه من عطل وضرر شريطةَ ألا يتجاوز التعويض راتب نصف شهر عن كل شهر من الأشهر المتبقية، وهذا                    

 . يعني أن ذلك سقف للتعويض حتى لو ثبت أن ما لحق صاحب العمل من ضرر يفوق هذا المبلغ

البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، دار الفكر والقانون، الطبعة الثانية،           : عبد الحكم فوده    . د: انظر في تفصيل ذلك   ) ٢(
، )١(جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، ط          . ؛ د )٢٠١(ص . ١٩٩٩المنصورة،  

  ).٢٨٣(، ص)١٩٩٩(دار النهضة العربية، 
الجزاء المترتب على عدم حصول العـام الأجنبـي علـى           : "كمة التمييز الأردنية أخيراً على أنه     وقد استقر اجتهاد مح   

من قانون العمل، وأن ذلك إجراء تنظيمي لضبط العمالة الوافدة          ) ١٢(تصريح عمل هو الغرامة والتسفير وفقاً لأحكام المادة         
ركان الأساسية التي يتطلبها القانون وهـي العمـل والأجـر           وبالتالي لا يترتب البطلان على عقد العمل طالما أنه اكتمل الأ          

وذلك بعد أن كان اجتهادها مستقراً علـى أن جـزاء           ). ٢١/٧/٢٠٠٤(، تاريخ   )٦٥٥/٢٠٠٤(، تمييز حقوق    "وعلاقة التبعية 
ع منشورات موق ). م٥/٨/٢٠٠١(، تاريخ   )٧٧٢/٢٠٠١(غياب التصريح الخاص بالعمل هو بطلان العقد، انظر تمييز حقوق           

  .قسطاس
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 ٣٨

ويسري على بطلان عقد العمل ما يسري على بطلان أي عقدٍ من آثار كأصـل عـام، فالعقـد            
ي كعقد، مما ينبني عليه لزوم إعادة       ؛ وذلك لانعدام وجوده القانون     باعتباره عقداً  الباطل لا يرتب أي أثرٍ    

الحال لما كانت عليه قبل التعاقد، كما أن حكم المحكمة إزاء البطلان حكم كاشفٌ لا منـشئ، ويجـوز          
 كما أن للمحكمة أن تقضي به مـن         ،لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان باعتباره متعلقاً بالنظام العام         

  .)١( تصحح هذا العقد وليس من شأن الإجازة أن،تلقاء نفسها

ولما كان عقد العمل من عقود المدة أو العقود الزمنية حيثُ يدخل الزمن عنصراً جوهرياً فـي                 
، فإن رد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد أمر متعذر في حال كان تنفيذ هـذا                   )٢(العقد

يفـرض اسـترداداً    "ى ما كانت عليه قبل التعاقـد        الالتزام قد بدأ وذلك لاستحالة ذلك؛ فإعادة الحال إل        
 ولما كان صاحب العمل يستحيل عليه أن يرد إلى العامل ما قدم من              ،،"متبادلاً لما أداه كلٌ من الطرفين     

  .)٣(عمل وجهد فإنه والحالة هذه يتعذر رد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

قدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فهل يعني ذلك اعتبار مـا              فإن كان يستحيلُ رد المتعا    
  معنى من العقد صحيحاً منتجاً لآثاره؟

ويبدو لي أنه لا يمكن اعتبار ما مضى من العقد صحيحاً إذا ثبت بطلان العقدِ لعلّةَ أنَّه لا يمكن                   
في اقتضاء بدلٍ عما قدمه لصاحب العمـل        إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقدِ؛ رغم أن حق العامل            

من جهدٍ ثابتٌ، ولكن هذا البدل لا يمكن أن يكون أجراً بالمفهوم القانوني للأجر، إنّما يكون في صورة                  
، ومن  )٤(التقصيريةمسؤولي  تعويضٍ اختلف الفقه في تحديد أساس استحقاقه، بين من قال بأن أساسه ال            

، لكنهم بالنتيجة اتفقوا أننا لسنا أمام أجرٍ بالمفهوم القانوني للأجـر،            )٥(قال أن أساسه الإثراء بلا سبب     

                                                  
؛ وانظر  )٥٠(نظرية البطلان، مرجع سابق، ص    : جميل الشرقاوي . د: انظر في تفصيل هذه الأحكام والخصائص     ) ١(

) ٤٤٢٦/٢٠١٤(؛  )١٣/٩/٢٠١٥(تـاريخ   ) ١٩٧٩/٢٠١٥(تمييـز حقـوق     : في تطبيق القضاء لتلـك الأحكـام      
 .منشورات موقع قسطاس) ٣١/٨/٢٠١٥(

 ).٨١( ص، مرجع سابق،انون العمل شرح أحكام ق،جعفر المغربي. د)  ٢(

  ؛ )٢٧٣(حسن كيره، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص. انظر د) ٣(
 ).١٤٧(جعفر المغربي، أحكام بطلان عقد العمل، مرجع سابق، ص.            د

 ).٢٧٣(حسن كيره، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص. د) ٤(

 ٢عمـان ط /  دار الثقافة للنشر والتوزيع ،العمل وفقاً لأحدث التعديلات أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون        . د) ٥(
 ).٢٣( ص،م١٩٦١ ،)دون ناشر(إسماعيل غانم، قانون العمل، . ؛ د)١٧٣(ص
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 ٣٩

وبالتالي لا يتمتع ما يستحق للعامل من تعويض بالحماية القانونية المخصصة للأجر، كما ولا تـسري                
  .)١(عليه مدة التقادم المتعلقة بالأجور

ذا ثبت أنّه قد بطل لأي سببٍ كان        وبإسقاطِ ما تقدم على مصير الشرط الجزائي في عقد العمل إ          
         ب إلى القولِ بأنجانباً من الفقه يذه أن يتذرع بـبطلان العقـد          : "فإننا نجد صاحب العمل لا يمكنه أن

كأساس لعدم أداء قيمة الشرط الجزائي، فليس هناك مكان للتذرع، ولو كان العقد باطلاً، لكون علاقـة                 
  .)٢("ذ العقدالتبعية كانت قائمة أثناء تنفي

ويبدو لي أن هذا الرأي محلّ نظر فلا يمكن أن نعترف لعقد العمل الباطل بأي مفاعيل قانونيـة                  
                  العقد مفعوله القانوني إذا ثبت أن باعتباره عقداً، انطلاقاً من ذلك، فلا يمكن أن يكون للشرط الجزائي

طل الالتزام الأصلي بطل معه الالتـزام        فإن بطل عقد العمل بطل معه الالتزام الأصلي، وإن ب          ،باطلٌ
  .)٣(التابع وهو الشرط الجزائي والذي يدور بدوره وجوداً وعدماً مع الالتزام الأصلي

وإذا كان أساس المسؤولية في ظل الشرط الجزائي هو المسؤولية العقدية فإن انتفـاء الالتـزام                
 لحقه أي ضررٍ نتيجة ما كان يعتقد أنه إخلال من قبل             وإذا كان العامل قد    ،ابتداء يستتبع انتفاء الإخلال   

صاحب العمل فإن أساس مسؤولية صاحب العمل عن تلك الأضرار سيكون المـسؤولية التقـصيرية               
  .باعتبار سبب تلك الأضرار واقعة إضرار رتبت آثارها في حق العامل

  

  : العملثبات في الشرط الجزائي فيمدى انتقال عبء الإ: المطلب الثالث

إذا انعقد العقد صحيحاً نافذاً؛ فإنه يكون ملزماً لطرفيه، ولا ينبغي لأي منهما إنهاء هـذا العقـد                  
بإرادته المنفردةَ كأصلٍ عامٍ، ولا التخلُّفَ عن أداء أيٍّ من الالتزامات المفروضة عليه فيه، انطلاقاً من                

  .)٤(لزمة للعقودمبدأ أساسي سبق الإشارة إليه ألا وهو مبدأ القوة الم

وتأسيساً على أن العقد يتمتع بالقوة الملزمة؛ فإن أي إخلال بأي التزامٍ في هذا العقد من قبل أحد                  
طرفيه يستتبع بالضرورة  جزاء مديناً يوقع على من أخل بالتزامه إذا ما تحققت شروط قيام المسؤولية                 

لال العقدي من جانبٍ آخر، وبـضرورة تـوافر         العقدية وأركانها والمتمثلة بالضرر من جانب، وبالإخ      

                                                  
 ).١٤٩(جعفر المغربي، أحكام بطلان عقد العمل، ص. د: انظر في تفصيل ذلك) ١(

 ).٩٠٩(ابق، ص مرجع س، تطبيق الشرط الجزائيزبن محمود الزبن، مدى. د) ٢(

  ).٢٦٤( مرجع سابق، ص، المبسوط،حسن الذنون. د) ٣(
 ).١١١(فؤاد الدرادكه، رسالته، ص. د  

 ).٢٤٣( ص، مرجع سابق، مصادر الالتزام، عبد الرحمنحمدي. د) ٤(
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 ٤٠

 ثم بشرط وجود إعـذار مـن الـدائن موجـه            ،علاقة السببية بين الضرر والإخلال من جانبٍ ثالثٍ       
  .)١(للمدين

وإذا ثبتت هذه المسؤولية؛ أمكن للدائن عندها أن يطلب تنفيذ الالتزام عينياً إذا كان ذلك ممكناً أو                 
 لما أصابه من أضرار نتيجة الإخلال، ومن أشكال هذا التعويض ما كـان    اللجوء إلى التعويض الجابر   

  .اتفاقياً في العقد، وهو المتمثل بالشرط الجزائي محل الدراسة

ويقع على من يدعي وجود الإخلال من جهة وترتب الضرر مـستوجب التعـويض عـن ذاك                 
البينة على من ادعى، واليمين علـى  : "الإخلال من جهة ثانية أن يثبت ذلك خضوعاً للقاعدة التي تقول        

  .)٢("من أنكر

إلى أي مدى يغير وجود الـشرط       : وبإسقاطِ ما تقدم على الشرط الجزائي في عقد العمل نتساءلُ         
الجزائي في العقد كتعويضٍ متفقٍ عليه مسبقاً من هذه الافتراضات القانونيـة فـي القواعـد العامـة                  

  ية وبالتالي ثبوت الحق في التعويض، وذلك في إطار عقد العمل؟كمتطلبات لقيام المسؤولية العقد

يذهب الفقه في مجموعه إلى أن من شأن الاتفاق على الشرط الجزائي أن يعفى الدائن من إثبات                 
الضرر الذي لحقه نتيجةَ الإخلال الحاصل، وأن يعفى كذلك من إثبات علاقة السببية، بـين الـضرر                 

  .)٣(ي حقه، وما حصل من إخلالالذي بات مفترضاً ف

وبالتالي فيقع عليه إثبات الإخلال العقدي فقط حتى يكون بذلك قد أثبت كافة عناصر المسؤولية               
العقدية، ورغم ذلك فإن افتراض قيام الضرر في حال الاتفاق على الشرط الجزائي ليس قاطعاً، وإنّما                

لعكس على المدين، وبذلك فإن الفائدة العملية الأبـرز         هو قابل لإثبات العكس، ويقع عبء إثبات هذا ا        
 ،لوجود الشرط الجزائي هي نقل عبء الإثبات من الدائن إلى المدين فيما يخـص حـصول الـضرر                 

                                                  
  ).٢٤٠(، ص)١٩٩٩(، )١(، ط_مصادر الالتزام_علي نجيدة، النظرية العامة للالتزام . د) ١(

وحيثُ أن الشرط الجزائي هو نوع من أنواع التعـويض فالإعـذار شـرط              : "محكمة التمييز الأردنية  وفي هذا الصدد تقول       
) ١٥/٦/٢٠١٩) (٣٧٢٦/٢٠٠٨(، وفـي ذات المعنـى       )٦/٤/٢٠١٤(تـاريخ   ) ٣٥٣٣/٢٠١٣(، تمييز حقـوق     "لاستحقاقه

 . منشورات موقع قسطاس 

  .من القانون المدني) ٧٧(المادة ) ٢(
، دراسة مقارنة، دار الثقافـة للنـشر        "مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية      . د:  الإثبات انظر تفصيلاً في عبء     

 ).٥٠(، ص)١(، ط٢٠٠٧(عمان، / والتوزيع

  ).١٠١(فؤاد درادكه، رسالته، مرجع سابق، ص. ؛ د)١٥٣(جلال إبراهيم، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص. د) ٣(
  ).٨٧٥(، الوسيط، مرجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري. د  
 ).١٢٢(إسماعيل غانم، قانون العمل، مرجع سابق، ص. د  
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 ٤١

بالذات في ظل القانون الأردني الذي منح القاضي صلاحية مراجعة الشرط الجزائـي وتخفـيض أو                
  .ب مع حجم الضرر الواقع فعلاًزيادة ما يتضمنه من أداءٍ تعويضي ليتناس

ولعل تعيين من يقع عليه الإثبات مسألةٌ بالغة الأهمية من الناحية العملية؛ ذلك أن تكليف أحـد                 
؛ لأن موقفه سيكون سلبياً ويكسب الدعوى دون     ت يجعل الخصم الآخر في مركز أفضل      الخصوم بالإثبا 

 على عكس ما افترضه القانون في حقـه، ألا          مجهود كبير إذا عجز المكلف بالإثبات عن إقامة الدليل        
  .)١(وهو حصول الضرر في هذا المقام

ولنا أن نتساءلَ بعد ما تقدم؛ إلى أي مدى أخذ القضاء الأردني باعتبار الضرر مفترضاً في حق                 
ي الدائن بالأداء التعويضي الثابت في الشرط الجزائي بحيثُ يعفي من إثبات هذا الضرر وينتقل الحق ف               

  الإثبات للمدين، والذي بدوره يستطيع إثبات العكس؟

باستقراء أحكام محكمة التمييز الأردنية في هذا الشأن؛ انقـسمت بعـض الـشيء فـي هـذا                  
، إلا أن اتجاهـاً آخـر       )٢(الشأن فإن اتجهت أغلب الأحكام ذات الاتجاه الذي سلكه الفقـه كمـا تقـدم              

 قـد بـرز مناقـضاً الاتجـاه الأول،          - العامل للعمـل   بالذات في حال ترك    -في إطار قانون العمل     
  .متطلباً إثبات الضرر حتى في ظل وجود شرط جزائي

وفي هذا الـصددِ تقـول محكمـة التمييـز الأردنيـة تعبيـراً عـن الاتجـاه الأول القائـل                     
بافتراض الضرر وذلك في معرض الحديث عن شرط جزائي فـرض علـى صـاحب العمـل مـا                   

من عقد العمل قد حـددا قيمـة التعـويض الاتفـاقي كـشرطٍ              ) ١٩٩،  ١٨(دين  وحيثُ أن البن  : "يلي
جزائي حال إخلال المميز ضده ومجرد الإخلال قرينة علـى وقـوع الـضرر يعفـى الـدائن مـن                    

                                                  
 ).٤٩( مرجع سابق، ص، البينات في المواد المدنية والتجارية،مفلح القضاة. د) ١(

عليـه  في إطار تطبيق الشرط الجزائي في العقود بشكل عام نجد أن محكمة التمييز الأردنية قد التزمت بما اتفـق                    ) ٢(
وحيثُ أنّه من المـستقر قـضاء أنّـه إذا كـان            : "الفقه كما تم تفصيله أعلاه حيثُ تقول هذه المحكمة في حكمٍ لها           

التعويض اتفاقياً أي مقدراً باتفاق الطرفين فإن الضرر يكون مفترضاً قانوناً بمجردِ وقوع الضرر ولا يكلف الدائن                 
لمسؤولية إثبات عدم وقوع الضرر وحيثُ أن المدعى عليه لـم يقـدم             إثباته وإنما يقع على المدين لكي ينجو من ا        

البينة على أن كلفة الإيفاد تقل عن المبلغ الوارد في الاتفاق وأن المميز ضدها لم تتحمل هذه الكلفـة فـإن إلـزام                       
؛ )٣٤٢٢٨/٢٠١١(، تمييز حقوق رقم     "محكمة الدرجة الأولى له بالمبلغ الوارد في عقد الإيفاد يتفق وأحكام القانون           

أما تشبث المدعية المميزة ضدها بأنه لم تثبت الـضرر لغايـات الحكـم بالـشرط                : "وكذا تقول في حكمٍ آخر لها     
مـن قيمـة    %) ٢,٥(الجزائي فإن الضرر في مثل هذه الحالة مفترض، ومقرر بالعقد المبرم بين الطرفين بنسبة               

) م٢/٢/٢٠١٥(،  )٣٨٧١/٢٠١٤(، تمييز حقوق رقـم      "ذه الجهة المبلغ المطالب به مما يتعين معه رد الطعن من ه         
 .كلا الحكمين منشورات موقع قسطاس 
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 ٤٢

إثباته وهذا ما ذهب إليه الفقـه والاجتهـاد، وحيـثُ أن عـبء إثبـات نفـي وقـوع الـضرر أو                       
  .)١("ي لم يقدم أيةَ بينةٍ حول ذلكمقداره يقع على عاتق المميز ضده الذ

إن التناقض بين أحكام محكمة التمييز الأردنية في هذا الشأن قد ظهر بخصوص إعمال الشرط               
الجزائي على إخلال العامل بالتزام الاستمرار في عمله في العقد محدد المدة وذلك بتركه العمـل دون                 

  .ين نتناولهما تباعاًمسوغ قانوني حيثُ ذهبت هذه الأحكام في اتجاه

 ويذهب هذا الاتجاه إلى افتراض الضرر ونقل عبء الإثبات حيثُ تقول محكمـة              :الاتجاه الأول 
وحيثُ أن العقد موضوع الدعوى تم توقيعه من قبل طرفي          : "التمييز في حكم حديث لها في هذا الشأن       

ه لا يعتبر مـن عقـود أو شـروط          العقد وبالتراضي، وحيثُ أن مثل هذا العقد وهذا الشرط الوارد في          
مـن قـانون العمـل سـاري     ) ب/٢٦، ٤(مع مراعاة أحكام المـادتين     (الإذعان فإنه واجب التطبيق     

، يضافُ لذلك فإن الضرر وفق شروط العقد يعتبر مفترضاً فإن المدعية والحالة هـذه هـي                 )المفعول
  .)٢("باتالملزمة بإثبات حصول الضرر ومن يدعي عكس ذلك يقع عليه عبء الإث

إن الفريقين المتعاقدين قد اتفقا في العقد المبـرم         : "كما وتقول في حكمٍ آخر لها في ذات الاتجاه        
بينهما على أن يدفع المميز ضده مبلغ ألف دينار كشرطٍ جزائي للمميزة المدعية إذا ترك العمل خلال                 

من قـانون   ) ب/٢٦(وفقاً للمادة   مدة سريان العقد دون موافقتها الخطية بالإضافة إلى العطل والضرر           
العمل وحيثُ أن الثابت لمحكمة الموضوع أن المميز ضده قد ترك العمل خلال مدة سريان العقد دون                 
موافقة المميزة فهو ملزم بالتعويض المقدر في العقد بالإضافة إلى ما ينشأ عن إنهاء العقد من عطـل                  

  .)٣("من قانون العمل) ب/٢٦(وضرر وفقاً لنص المادة 

ولعلّ هذا الحكم قد ذهب بعيداً، فهو علاوةً على أنه افترض الضرر فقد أجاز الجمع بين قيمـة                  
الشرط الجزائي وما يصيب صاحب العمل من عطل وضرر، ولكني لا أعتقد أن هذا المسعى يتوافـق              

يجعلـه  مع مقتضيات القانون؛ حيثُ أن ثبوت كون الشرط الجزائي أفضل ميزة للعامل من شـأنه أن                 
واجب النفاذ والتطبيق في حق العامل مقدماً على النص، لذلك يغدو الجمع بين الشرط الجزائـي مـن                  

  .جهة وحكم النص من جهةٍ أخرى كجزاء على العامل في غير محلّه باعتقادي

                                                  
 .منشورات موقع قسطاس) ٢٨/٩/٢٠٠٦( تاريخ) ٧٢٠/٢٠٠٦(تمييز حقوق ) ١(

 .منشورات موقع قسطاس) هيئة عامة) (٢٩/٣/٢٠١٥(تاريخ ) ٤٤٤٨/٢٠١٤(تمييز حقوق ) ٢(

 .منشورات موقع قسطاس) ٣/٢/٢٠١٠(تاريخ ) ٢٨١٤/٢٠٠٩(تمييز حقوق رقم ) ٣(



 .م٢٠١٦ )٢(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٤٣

ر وحيثُ لم تقدم الطاعنة أيةَ بينةٍ قانونيةٍ لإثباتِ عدم وقوع الضر          : "كما وتقول في حكمٍ آخر لها     
للمطعون ضدها أو مقدار هذا الضرر أو تعديله يكون التزامها بالشرط الجزائـي متوافقـاً والقـانون                 

  .)١("والطعن من هذا الجانب غير مقبولٍ

 فقد ذهبت طائفـة  ،والمتمثل بعدم افتراض الضرر واستلزام إثباته ممن يدعيه   :  الاتجاه الثـاني  
 أن الشرط الجزائي المفروض على العامل عند إخلالـه          أخرى من أحكام محكمة التمييز الأردنية إلى      

بالتزام الاستمرار في العمل وقيامه بترك العمل قبل انتهاء مدته يتطلب من صاحب العمل أن يثبت ما                 
  .لحقه من ضرر رغم ورود الشرط الجزائي الذي حدد التعويض الاتفاقي عند ذلك

وبالرجوعِ إلـى عقـد العمـل       : "لها في هذا الشأنِ   حيثُ تقول محكمة التمييز الأردنية في حكمٍ        
 ـ            ى تعهـد الفريـق الثـاني بـأداء         المنظم بين طرفي الدعوى فقد تضمن في المادة الثامنة منـه عل

وحيثُ أن العلاقة   ... دينار، كتعويضٍ إلى الفريق الأول، ومنها إذا فسخ العقد قبل سريانه          ) ١٥٠٠(مبلغ
نه لا بد من توافر أركان المسؤولية العقديـة، وهـي الخطـأ             بين طرفي الدعوى هي علاقة عقدية فإ      

 والضرر فلا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية فـي            – التزام العقد    –المتمثل بعدم تنفيذ العمل     
ذمة المدين والدائن هو الذي يتحمل عبء إثبات الضرر، لأنّه هو الذي يدعيه، ولا يفترض وجود هذا                 

  .)٢("مدعي لم يفِ بالتزامهالضرر بمجردِ أن ال

وحيثُ أن تـرك المـدعى عليـه للعمـل هـو            : "وكذا تقول في حكمٍ آخر لها في ذات الاتجاه        
الخطأ بعدم تنفيذ العقد ولـيس الـضرر ونجـد أن محكمـة الاسـتئناف وعنـد معالجتهـا للـسبب                     

ائـي يجعـل مـن      الثاني من أسباب الاستئناف المتعلقة بهذه المسألة قررت لعلـة أن الـشرط الجز             
المدعية معفاةً من مقدار التعويض يزيد على الضرر الواقع فعـلاً وحيـثُ أن المـدعى عليـه لـم                    
يطعن بعدم حصول الضرر أو أن الضرر أقـل يتعـين تعـويض المدعيـة عـن الـضرر الـذي                     
لحقَ بها، وحيثُ نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف فـي غيـر محلـه وذلـك لعـدم تقـديم                      

عية أية بينة مهما كانت حول ما أصابها من ضرر نتيجة العقد علـى النحـو الـذي بينـاه ممـا                      المد
يجعل النتيجة التي توصـلت إليهـا محكمـة الاسـتئناف غيـر مستخلـصة مـن البينـة المقدمـة                     

  .)٣("استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبالتالي فإن قرارها يكون مستوجباً للنقض

                                                  
 .منشورات موقع قسطاس) ٢٢/٦/٢٠١٠(تاريخ ) ٢٧١/٢٠١٠(تمييز حقوق رقم ) ١(

 .منشورات موقع قسطاس) م٢٠/٨/٢٠١٣(تاريخ ) ١٨٨٠/٢٠١٣(تمييز حقوق رقم ) ٢(

 .منشورات موقع قسطاس) ٢٨/١١/٢٠١٣(تاريخ ) ٣٠٧٣/٢٠١٣(تمييز حقوق رقم ) ٣(
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 ٤٤

ت الاتجاه وفي دعوة تضمنت المطالبة بقيمة الشرط الجزائي مـا           وتقول في حكمٍ آخر لها في ذا      
فلا بد من وجود ضرر حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدينة والدائن هو الـذي يتحمـل                  : "يلي

عبء إثباتِ الضرر لأنه هو الذي يدعيه ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامـه                  
  .)١("مدين التزامه، ولا يصيب الدائن ضرر من ذلكالعقدي، فقد لا ينفذ ال

سبب الخلاف المشار إليه آنفـاً       وفي تقديرنا لموقف القضاء الأردني في هذا الشأنِ فإننا نجد أن          
إذا كان إنهاء العقد محدد المدة      : "من قانون العمل والتي جاء فيها     ) ب/٢٦(يكمن في تفسير نص المادة      

من هذا القانون جاز لـصاحب      ) ٢٩(حالات المنصوص عليها في المادة      صادراً عن العامل في غير ال     
العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطلٍ وضررٍ يعود تقديره للمحكمة المختصة علـى أن لا                  

  ".يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد

إخلال العامل بالتزامه ذاك تحمله ما يلحق صاحب العمل مـن عطـل             فالمشرع قد جعل جزاء     
وضرر والذي تقدره المحكمة، إلا أن المشرع جعل سقفاً لهذا الضمان عن هذه المسؤولية يتمثل بأجر                
نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية، فإلى أي مدى يؤثر هذا الجزاء بهـذا التوصـيف علـى                    

 اعتبار الضرر مفترضاً وبالتالي نقل عبء الإثبـات إلـى المـدين الـذي     مفعول الشرط الجزائي في 
  يستطيع أن يثبت العكس؟

أعتقد أن الجزاء الذي جاء به المشرع والمتمثّل بتحمل العامل ما ينشأ عن خطئه مـن عطـل                  
كاة، وضرر لصاحب العمل أو الجزاء الاتفاقي المتمثل بإلزامه بالشرط الجزائي ينبثقان من ذات المـش              

فكلاهما بالنتيجة تعبيراً عن المسؤولية العقدية، مع ملاحظة أن الشرط الجزائي في هذا الـصدد لـن                 
يكون صحيحا ابتداء إلا إذا كان لا يتجاوز في مجموعه السقف الذي حدده المشرع والمتمثل بـاجرة                 

  .نصف شهر عند كل شهر من المدة المتبقّية

                                                  
  . منشورات موقع قسطاس) ٢٢/٢/٢٠٠٧(تاريخ ) ٢٧٦٤/٢٠٠٦(قوق رقم تمييز ح) ١(

حيثُ أن  : " وأن قراراً بالمخالفة قدم من احد أعضاء الهيئة التميزية جاء فيه           بالأكثريةويذكر أن هذا الحكم قد اتخذ       
قانون المدني فـإن    من ال ) ٣٦٤/١(قيمة الضمان عند الأضرار التي لحقت بالمميز ضدها محددة وفقاً لحكام المادة             

= مثل هذا الاتفاق صحيح ومنتج لآثاره والمميز ضدها غير ملزمة بإثبات مقدار الضرر الذي لحق بها مـا دام أن                   
العقد قد حدد سلفاً مقدار هذا الضمان تنفيذاً لمبدأ سلطان الإرادة القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ما لـم يكـن                      =

  ".اممخالفاً للقانون أو النظام الع
 



 .م٢٠١٦ )٢(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٤٥

 المشار له أي حظر قانوني على فكرة الاتفاق على التعويض           وليس فيما جاء به النص القانوني     
من قـانون   ) ٤(الاتفاقي، إذا كان هذا التعويض الاتفاقي شرطاً أفضل للعامل سنداً لما جاء في المادة               

  .العمل، حيثُ سيظلُّ الشرط الجزائي محكوماً بسقف التعويض المحدد في النص على أي حال

حق بصاحب العمل والناجم عن ترك العامل للعمل سيخضع تقدير          فإن كان العطل والضرر اللا    
التعويض عنه للمحكمة فإن الأداء التعويضي محل الشرط الجزائي هو الآخر يخضع لتقدير المحكمـة               

 ولا يمكن لافتراض حصول الضرر نتيجـة الاتفـاق علـى الـشرط              ،إذا ما طلب أحد الخصوم ذلك     
  .ية في التقديرالجزائي أن تسلب القاضي هذه الصلاح

لذلك فإني أعتقد أن وجود شرط جزائي من حيثُ الأساس لا يخالف مقتـضيات نـص المـادة                  
من قانون العمل وأن الشرط الجزائي إذا وجد فإنه سيعمل مفعوله الكامل فـي نقـل عـبء                ) ب/٢٦(

  .الإثبات للمدين

من الاتفاق عليه ابتـداء     ثم إن سلب الشرط الجزائي مفعوله الأهم في نقل عبء الإثبات يجعل             
عبثاً لا طائلة منه؛ ذلك أن المشرع قد سمح ابتداء للقاضي تخفيض قيمة هذا الشرط أو زيادتـه بمـا                    
يتوافق مع الضرر الواقع فعلاً، فإذا  كانت قيمته محل إعادة تقدير من قبل القاضي وإذا أضفنا لـذلك                   

 سيفقد أي أهمية قانونية له، وبذلك يفقـد الـشرط           سلب مفعوله في نقل عبء الإثبات فإنه والحالة هذه        
  .الجزائي غاياته الردعية لضمان عدم إخلال العامل بالتزاماته

  

  الخاتمة

يتعلق بمشروعية الشرط الجزائي مـن      :  موضوعياً إلى شقين اثنين أولهما     لعل هذا البحث ينقسم   
امل أو كان مفروضاً على صـاحب  عدمه في ظل عقد العمل، سواء كان هذا الشرط مفروضاً على الع  

مـدى تـأثير    : وثانيهمـا . العمل، في ظل أن يكون أقلّ ميزة وفي ظل أن يكون أفضلَ ميزة للعامـل              
خصوصية قانون العمل على أحكام الشرط الجزائي سواء ما اتصل صلاحية القاضي في تعديل هـذا                

بء الإثبات في ظـل وجـود هـذا         التعويض الاتفاقي بالزيادة أو التخفيض أو ما اتصل بمدى نقل ع          
الشرط أو ما اتصل بمصير هذا الشرط في ظل بطلان عقد العمل ابتداء.  
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 ٤٦

  :وقد خلصنا بعد البحث استقراء وتحليلاً لجملة من النتائج والتوصيات، نُجملها بالآتي

  :النتائج
سع من سـلطات    من القانون المدني، قد و    ) ٣٤٦(وجدنا بالبحث أن المشرع الأردني في المادة         )١(

القاضي إزاء الأداء التعويضي المقدر في الشرط الجزائي في العقود بشكل عام، بحيثُ سمح له               
 ولعلّه بذلك قد قيد المتعاقدين في مـسألةِ رغبـتهم فـي             ،بمراجعة هذا الشرط زيادة أو تخفيضاً     

لتشريعات في هـذا    تحديد مسؤوليتهم العقدية، الأمر الذي لم نجده محبذاً ووجدنا موقف بعض ا           
 .الصدد أكثر توازناً

من قانون العمل الأردني أن المشرع وبهدف تحقيـق         ) ٤(ثبت لنا من خلال تحليل نص المادة         )٢(
حمايةٍ فاعلةٍ للعامل قد تبنّى نهجاً انعكس أثره على مفهوم النظام العام في ظل قـانون العمـل                  

مائي، والذي أفرز بدوره ما عـرف بمبـدأ         ليظهر لنا تطبيق واضح لما عرف بالنظام العام الح        
الشرط الأفضل للعامل، حيثُ أجاز مخالفة النص الآمر إذا كانت تلك المخالفة تحمل مـصلحة               
وفائدة للعامل، وأنه في ذات الوقت أبطل أي شرطٍ ينتقص من أي حقٍ منحه العامـل بموجـب                  

 .قانون العمل

طلان الحاصل نتيجةَ مخالفة مبدأ الـشرط الأفـضل         إذا كان الكثير من الفقه قد ذهب إلى أن الب          )٣(
للعامل إنما هو البطلان النسبي والذي يتوقف الحكم به على الطلب من القاضي ذلك مـن قبـل                  
صاحب المصلحة، إلا أننا وجدنا أن مثل هذا القول لا يستقيم وموقف المشرع الأردني الذي لم                

ما عرف العقد الموقوف، وبالتالي إذا كان المشرع        يعرف العقد القابل للإبطال كقاعدة عامة، وإن      
من قانون العمل قد رتب البطلان علـى أي شـرط يخـالف الـشرط               ) ٤(بصريح نص المادة    

الأفضل فإن البطلان المقصود هو البطلان المتعلق بالنظام العام؛ لأن المشرع كقاعدة عامة لـم               
 ،أن يقضي بهذا البطلان من تلقاء نفـسه       يعرف إلا هذا النوع من البطلان، وعليه فإن للقاضي          

وأنه في ظل هذا البطلان لا يمكن إعمال نظرية انتقاض العقد حيثُ أن نطـاق هـذا الـبطلان                   
يقتصر على الشرط المخالف وأن حكم الشرط الأفضل يحلُّ محلَّ حكم الشرط المخالف سـواء               

 .لكان مصدر هذا الشرط الأفضل القانون أو الاتفاق أو لائحة العم

إذا كان الفقه قد اختلف في المعيار الذي بموجبه يتم تحديد الشرط الأفضل للعامل بـين رأيـين                   )٤(
 فقد ثبـت لنـا أن المعيـار الأصـلح           ،الآخذ بالمعيار الإجمالي والآخر الآخذ بالمعيار التحليلي      

يار صالح  لمواجهة الشروط الجزائية في عقد العمل هو المعيار التحليلي على اعتبار أن هذا المع             
لفصل الشرط الجزائي باعتباره التزاماً تابعاً عن الالتزام الأصلي باعتباره التزاماً متبوعاً وهـو              

  .الأمر الذي وجدنا محكمة التمييز الأردنية سائرةً عليهِ



 .م٢٠١٦ )٢(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٤٧

)٥(                الفقه يذهب باتجاه حظر الجمع بين الميزة التي يوفرها الشرط الجزائي غالب وجدنا بالبحث أن
لميزة التي يوفرها النص القانوني الآمر من جانبٍ آخر، وباستقراءِ أحكام محكمـة             من جانب وا  

التمييز الأردنية، وجدناها قد اختلفت في هذا الشأنِ بين من أقر الجمع بين تلك المزايا باعتبارها                
 .أفضل للعامل، وبين من حظرها من باب عدم الجمع بين تعويضين على ذات الفعل

المقام الاتجاه القائل بحظر الجمع بين المزايا مختلفةَ المصدر على اعتبـار أن             ورجحنا في هذا    
  .التعويض عن ذات الضرر مرتين يخالف مقتضيات النظام العام

لما قد بحثنا نطاق تأثير خصوصية عقد العمل وقانونه على أحكام الشرط الجزائي، فقد ثبت لنا                 )٦(
رط الجزائي تتعارض مع مبـدأ الـشرط الأفـضل          بالنتيجة أن صلاحية القاضي في تعديل الش      

؛ باعتبار نفاذ الشرط الأفضل للعامل مـنظّم         هذا التعديل في غير صالح العامل      للعامل، إذا كان  
                م على النص العام المتعلق بصلاحية القاضي تجـاه الـشرط الجزائـيبنص خاص، وأنّه يقد

 .مدني أردني) ٣٦٤(والواردة في المادة 

صية قانون العمل لا يمكن أن تحولَ دون بطلان الشرط الجزائـي فـي حـال                وجدنا أن خصو   )٧(
؛ وباعتبار البطلان أمر يتعلق بالنظـام       باعتبار هذا الشرط التزام تابع    بطلان عقد العمل ابتداء ؛      

 رغم أن حق العامل في اقتضاء التعويض عما لحقه من أضرار نتيجةَ مـا كـان                 ،العام المطلق 
 ولكن أساسه القانوني سيكون مختلفاً، وأن هذا الأساس فـي      ،لال عقدي أمر ثابتٌ   يتضور أنه إخ  

 .ظلّ الفرض محل البحث يتمثل في المسؤولية التقصيرية

وجدنا بالاستقراء والتحليل أن الفقه في مجموعه يذهب باتجاهِ أن من الفوائـد العمليـة لوجـود            )٨(
لدائن إلى المدين فيما يتعلق بوجود الضرر، وأن        شرط جزائي في العقد نقل عبء الإثبات من ا        

تلك القرينة قابلة لإثبات العكس، وعند استقراء أحكام القضاء الأردني في هذا الشأن وجـدناها               
منقسمةً بالذات في ظل الشرط الجزائي المفروض على العامل نتيجةَ تركه العمل في العقد محدد               

افتراض وجود الضرر في حين ذهبت أحكـام أخـرى          المدة، حيثُ ذهبت بعض الأحكام باتجاه       
باتجاه لزوم إثبات الضرر من قبل من يدعيهرغم وجود الشرط الجزائي،  وبالنتيجـة رجحنـا                
القائلين بافتراض وجود الضرر في حال ورود الشرط الجزائي على اعتبار أن الاتفـاق علـى                

مـن  ) ٢٦(ءٍ قانوني وارد في المادة      الشرط الجزائي في ظل هذا الالتزام وما اتصل به من جزا          
قانون العمل صحيح مشروع شريطةَ أن يكون هذا الشرط أفضل للعامل وأن القول بغيرِ ذلـك                

في هذا المقام محض عبث لا فائدةَ منه يجعل الاتفاق على الشرط الجزائي. 
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 ٤٨

  :التوصيات

ه الشرط الجزائي فـي العقـود       تمنينا على المشرع الأردني أن يقلّص من سلطات القاضي تجا          )١(
               بشكل عام بحيثُ تقتصر صلاحيته في تخفيض الأداء التعويضي المحدد في الـشرط الجزائـي
فقط، إذا كان ذلك التحديد مبالغاً فيه على نحوٍ كبيرٍ جرياً على ما أخذت به التشريعات الأخرى                 

لأداء التعويضي فقـد تمنينـا      كما في القانون المصري مثلاً، أما في مجال صلاحيته في زيادة ا           
تقييدها في حق القاضي إلى حد كبير يقتصر على حالة التعمدِ والخطأ الجسيم وذلك إنفاذاً لرغبة                

المتعاقدين في تحديد مسؤوليتهم العقدية المشروعة ابتداء. 

رهـا  لما قد ثبت لنا أن القضاء الأردني قد اختلف في مسألة جواز الجمع بين المزايا التـي يوف                  )٢(
 .الشرط الجزائي مع تلك التي توفرها نصوص قانون العمل بين المجيز وغير المجيز

لذلك فنتمنّى على المشرع الأردني التدخُّلَ الواضح باتجاه حظر هذا الجمع، وكذا نتمنى علـى               
القضاء الأردني حسم الرأي باتجاه عدم جواز الجمع على اعتبار أنه لا يجوز التعـويض عـن                 

  .لفعل مرتينذات ا
نتمنّى على القضاء الأردني حسم خلافه بخصوص مدى افتراض الضرر من عدمه فـي حـال           )٣(

وجود الشرط الجزائي في ظل عقد العمل، وذلك باتجاه اعتبار الضرر كركن فـي المـسؤولية                
العقدية مفترضاً في ظل الاتفاق على الشرط الجزائي، وأن عبء إثبات عكس ذلك يقع على من                

 . وذلك تعزيزاً للغايات الردعية المتوخاة من وجود الشرط الجزائي ابتداء،ي خلافَ ذلكيدع

  

  

  


